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ملخص
ُتعدُّ مسألة مشروعية استعمال القوة يف العلقات الدولية من أكثر املسائل إشكااًل عرب التاريخ، حيث اختلفت حمددات 
مشروعية استعماهلا باختلف األديان والثقافات واألزمنة واألمكنة. ويف العصر احلديث استقر النظام الدويل على معايري 
واضحة ملشروعية استعمال القوة، حبيث تتخّلف تلك املشروعية بتخّلف تلك املعايري، وتوجد بوجودها. يف مقابل هذا االستقرار 
ا حول معايري مشروعية استعمال القوة، وال شك أن هناك اختلًفا  يف القانون الدويل؛ جند أن اجلدل الفقهي ما يزال مستمًرّ
القانون  القوة وتوظيفها يف  الورقة مت تناول استعمال  التارخيي والطرح املعاصر. يف هذه  الفقهي  ظاهًرا وكبرًيا بني الطرح 
القانونية باملقاربة الشرعية النصية. بدأ البحث باحلديث عن  الدويل؛ حبًثا عن جواٍب لسؤال الشرعية، مث قورنت املقاربة 
مفهوم القوة يف القانون، ويف النص اإلسلمي، مث انتقل ملناقشة مشروعية استعمال القوة من املنظور القانوين وموقف النص 
اإلسلمي من املشروعية القانونية. كما سعى البحث لدراسة املوقف اإلسلمي من استعمال القوة، وعلى ماذا تتكئ يف مشروعيتها 
من خلل دراسة النص اإلسلمي.
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Abstract
The legality of using power in international relations is one of the most controversial 
issues throughout history. The determinants of the legality of using power vary according 
to religions, cultures, and contest. In modern times, the international system finally agreed 
to create clear standards for the legality of using power. Therefore, this legality is applicable 
or not whenever these standards are available or not. In comparison with the stability of 
international law to this legality, we find that Islamic jurisprudence is still debating it. 
Undoubtedly, there is a significant and clear difference between the past and modern 
views of Islamic jurisprudence. In this research paper, the use and application of power 
in international law have been addressed in an attempt to answer the question of legality. 
Then the legal approach was compared to the texts of Islamic law. The research paper 
begins with the subject of power in law and Islamic texts. Then it moves to a discussion 
of the legality of using power from the perspective of law and the opinions of Islamic texts 
on this legality. The research paper also attempts to analyze Islamic attitudes towards the 
use of power and the justifications of this use through the study of Islamic texts.
Keywords: Power; Legality of power use; Pre-emptive war; Peaceful means; International law
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مقدمة
شهد التاريخ على مر األزمان والعصور خلفات وصراعات دامية بني الدول من أجل الدفاع عن مصاحلها وحقوقها، ولقد خّلف 
استعمال القوة بشىت أشكاهلا يف تلك الصراعات كوارث إنسانية وخسارات فادحة يف اإلرث البشري، بعضها ما يزال ممتًدا حىت يومنا 
هذا. ولطاملا كانت القوة أداة للتعبري عن الغلبة والسيادة، واخليار األول حلل الصراعات اليت تنشأ يف العلقات بني الدول. ومل تكن 
احللول السلمية مطروحة فيما مضى، بل كان اللجوء إليها حيمل داللة الضعف. بيد أن ما خلفه استعمال القوة من زعزعة للبقاء وإبادة 
للشعوب والدول؛ أثار سؤال مشروعية استعمال القوة بصورة ملّحة، من أجل تدارك العشوائية اليت كانت سائدة يف استعمال القوة. ويف 
السعي لإلجابة عن سؤال مشروعية استعمال القوة؛ اجتمعت الدول حتت مظلة القانون الدويل هبدف ضبط علقاهتا ببعضها البعض، 
من خلل ما يضمنه القانون الدويل من معاهدات ومواثيق، وشيًئا فشيًئا، أخذ املجتمع الدويل ينأى باستعمال القوة من اإلطلق إىل 
التقييد، فبدأ يقّلص حدود استعمال القوة؛ حىت وصل إىل تقرير حظر استعماهلا كأصٍل عام. 
ويف مقابل ذلك جند يف الشريعة اإلسلمية نصوًصا يف القرآن والسنة النبوية؛ تناولت مسألة استعمال القوة يف سياق القتال، وقد 
شغلت هذه النصوص جهود العلماء والفقهاء يف سبيل استنباط القواعد احلاكمة الستعمال القوة يف العلقات بني الدول. ويف ظل 
اجلدل الفقهي اإلسلمي الذي ما زال قائًما، يسعى هذا البحث ملناقشة السؤال اآليت: ما مدى مشروعية استعمال القوة يف النص 
اإلسلمي؟ وعلى اجلانب اآلخر، وبالنظر ملا مر به القانون الدويل من تطورات متعاقبة يف هذا الشأن، يسعى البحث لإلجابة عن سؤال 
آخر، وهو: ما مدى مشروعية استعمال القوة يف القانون الدويل؟ 
يف سبيل اإلجابة عن هذه اإلشكالية، اتبعت الورقة املنهج االستقرائي التحليلي، وذلك من خلل تتبع مفردة القوة يف النص القرآين 
ومعانيها يف السياق القتايل، باإلضافة إىل اآليات ذات الصلة باملوضوع. واألمر ذاته فيما يتعلق بالنص القانوين من خلل تتبع املواد 
املنهج  إىل  وباإلضافة  الواقع.  على  وتزنيلها  سياقاهتا  مراعاة  مع  وحتليلها،  النصوص  هذه  مناقشة  إىل  االنتقال  مث  العلقة،  ذات 
االستقرائي التحليلي تبّنت الورقة املنهج املقارن، فبعد التحليل واالستنباط؛ نعقد مقارنة للنتائج ما بني النص القرآين والنص القانوين؛ 
لبيان مواطن االتفاق واالختلف.
وتربز أمهية هذا البحث يف تسليط الضوء على املوقف اإلسلمي من استعمال القوة يف العلقات الدولية، من خلل حتليل ومناقشة 
النصوص؛ ملعاجلة اختلف الرؤى يف مشروعية استعمال القوة يف العلقات الدولية، حيث اختلفت حمددات مشروعية استعمال القوة 
باختلف األديان والثقافات واألزمنة واألمكنة. وكذلك بالنسبة للقانون الدويل، حيث يأيت هذا البحث للوقوف على مفهوم القوة يف 
النصوص  يف  القوة  لفظ  فيها  ورد  اليت  النصوص  حتليل  خلل  من  والقانوين،  اإلسلمي  املنظورين  من  الدولية  العلقات  سياق 
اإلسلمية، وكذلك النصوص اليت وردت يف ميثاق األمم املتحدة. مث ينطلق إىل مساءلة مشروعية استعمال القوة يف العلقات الدولية 
والقانون  الشريعة اإلسلمية  كٍلّ من  القوة يف  للكشف عن حدود إطلق وتقييد استعمال  بينهما،  ليعقد مقارنة فيما  املنظورين  من 
الدويل.
املبحث األول: املقصود بالقوة يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية
متثل القوة يف سياق العلقات الدولية عنصر ردع ورد، حيث متكن الدولة من تشكيل حصن منيع صعب االختراق، هذا من ناحية، 
ومن ناحية أخرى فهي جتعل الدولة كياًنا ذا فاعلية يف املجتمع الدويل، وقد يتطور األمر إىل أن تصبح القوة وسيلة السترياد احلق عند 
رد العدوان عنها، يف هذه احلالة تعرب القوة عن التدخل العسكري الذي قد تلجأ الدولة الستعماله يف ظرف من الظروف. ويف هذا 
واملراد هبا يف سياق  اإلسلمي،  النص  ومنظور  الدويل  القانون  منظور  منظورين؛  واصطلًحا من  لغة  القوة  مفهوم  نناقش  املبحث 
العلقات الدولية.
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املطلب األول: مفهوم القوة يف إطار القانون الدويل
مل يرد يف ميثاق األمم املتحدة تعريف ملفهوم القوة، حيث جاءت املادة الثانية يف فقرهتا الثانية مستخدمًة لفظ القوة، دون اإلشارة 
إىل داللته، ومن قبلها جاءت الديباجة بذات اللفظ، دون تبيان ملاهيتيه. فل جند يف امليثاق ما يشري إىل مفهوم هذه القوة، أو شكلها، 
أو حىت حدودها؛ فهل املقصود هبا القوة العسكرية على سبيل احلصر؟ أم أن املفهوم حيتمل أيًضا قوى الضغط السياسية واالقتصادية 
واإلعلمية وكافة مظاهر القوة. وخلّو امليثاق من تعريٍف ناٍف للجهالة والغموض؛ قد فتح باًبا للخلف الفقهي يف سبيل حتديد مفهوم 
القوة الذي ورد يف امليثاق. ونلحظ أن هذه االجتاهات قد عرفت القوة باألمثلة دون الوقوف على املاهّية، فهي تعريفات تشرح مفهوم 
القوة من حيث أشكاهلا ومظاهر استعماهلا، أي من حيث مصاديقها، كما يقول املناطقة، أكثر من كوهنا تورد معًنى ذاتًيّا ملاهّية القوة، 
ويف ذلك اجته الفقه لثلثة اجتاهات1:
- املفهوم الضيق للقوة: وهذا االجتاه يرى أن املقصود بالقوة؛ القوة العسكرية املادية حصًرا، مستبعًدا كافة مظاهر القوة األخرى، 
وسندهم يف ذلك بأن املادة 51 من امليثاق أقّرت حق الدفاع الشرعي يف حال العدوان بالقوة املسّلحة دون أن تشمل أي مظاهر أخرى 
للقوة، وكذلك يستندون إىل أن الديباجة قد قرنت لفظ القوة بلفظ املسلحة، فنصت يف الفقرة الثانية على »أال تستخدم القوة املسّلحة 
يف غري املصلحة املشتركة«.
- املفهوم الواسع للقوة: يرى هذا االجتاه أن مفهوم القوة يتسع ليشمل كافة مظاهرها العسكرية وغري العسكرية، ويستند أصحاُب 
هذا الرأي إىل أن امليثاق قد ساوى بني التهديد باستعمال القوة وبني استعماهلا من حيث اخلطورة، مستندين يف ذلك إىل أن املادة 41 
قد تضّمنت تدابري غري عسكرية لقمع العدوان، واملادة 42 قد تضّمنت تدابري عسكرية ملواجهة ذات اخلطر، مبا يستفاد معه بأّن القوة 
املستخدمة يف اإلجراءات والتدابري املنوط هبا كّف العدوان قد اختذت صورتني؛ عسكرية وغري عسكرية، وهذا يقتضي بالضرورة سحب 
املفهوم الواسع للقوة على ما جاء به امليثاق خبصوص حظر استعماهلا، أو التهديد هبا. 
والثقافية  االقتصادية  القوة  مثل  متعددة،  أشكااًل  يشمل  فبات  الدويل،  النظام  حتوالت  بفعل  للقوة  الواسع  املفهوم  تطور  ولقد 
والتكنولوجية، حينما تصبح هذه األخرية سلًحا فعااًل. وهبذا املعىن فإن املعىن الواسع للقوة يتسع ليشمل كافة أشكال القوة الناعمة، 
فهو مفهوم مرتبط بالقدرة على التأثري وإحداث األثر، أكثر من ارتباطه بالوسيلة املستخدمة يف إحداث ذلك التأثري2.
ا بأهنا »املوارد اليت تستعمل أواًل يف التأثري على اآلخرين؛ وفق إرادة العنصر«3 وكذلك  وهلذا جند البعض قد عّرف القوة سياسًيّ
أهنا »تصميم العناصر واملؤسسات السياسية حبسب اهليكل، أو القدرة الناجتة للطبقات على حتقيق املصاحل املوضوعية«4، وكذلك أهنا 
»سيطرة إنسان على إنسان آخر«5 فكّل ما يؤدي للغلبة واهليمنة والسيطرة يصّح فيه وصف القوة؛ وفًقا هلذا الرأي، بغض النظر عّما 
إذا كان صلًبا، أو ناعًما. 
- املفهوم الواسع املقّيد للقوة: هذا االجتاه وإن كان يتبّنى وجهة نظر أنصار املفهوم الواسع للقوة؛ إال أنه يستثين من ذلك اإلكراه 
غري العسكري الذي ينطوي على تقويض حرية الدولة دون املساس بأمنها، فل يعتربون املظهر األخري من مظاهر القوة، ويسّوغ هذا 
الرأي استبعاده حلال اإلكراه غري املعنوي، بأن طبيعة العلقات الدولية قد تنطوي على ضرورة اللجوء ملثل ذلك، وال يرقى هذا السلوك 
الدويل إىل مصاّف اجلرمية الدولية، وإمنا هو جمرد إضرار دويل، مبا ينفي عنه صفة القوة.
مل يقف اخللف الفقهي عند حدود مفهوم القوة، بل امتد إىل اخللف حول حدود استعماهلا، ونطاقها، فمن تلك االجتاهات ما 
عبد الستار حسني اجلميلي، »استخدام القوة يف املجتمع الدويل يف ضوء ميثاق األمم املتحدة«، جملة أوروك للعلوم اإلنسانية، املجلد العاشر، العدد الرابع   - 1
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اعترب القوة مرتبطة باألثر الناجم عنها، إذ ُتعدُّ كذلك مىت انطوت على مساس بسلمة األراضي، أو االستقلل السياسي، فإذا مل تؤثر 
ت مشروعة، ومنهم من اجته إىل أن القوة تقاس بالفعل ال باألثر، ويف ضوء هذا التباين الفقهي سعت األمم  القوة على أٍي من ذلك؛ ُعدَّ
املتحدة إىل احلد من هذه اخللفات الفقهية ورسم صورة أكثر وضوًحا ملفهوم القوة من خلل اآلليات اليت متلكها، ونذكر من ذلك 
القرار رقم 290 الصادر عن اجلمعية العامة عام 1949 الذي دعا مبوجب املادة الثانية مجيع الدول إىل االمتناع عن استعمال القوة، 
أو التهديد هبا، ومبوجب املادة الثالثة منه؛ دعا إىل االمتناع عن التهديدات، أو األفعال املباشرة، أو غري املباشرة اليت من شأهنا اإلخلل 
حبرية االستقلل، أو وحدة أي دولة، أو إثارة نزاعات داخلية1. وكذلك القرار رقم 2734 الصادر يف 1970، حيث ألزم الدول مبوجب 
املادة الرابعة بواجب احترام سيادة الدول األخرى، وحق الشعوب يف تقرير مصريها، دون أي تدخل خارجي، أو إكراه، أو ضغط، ال سيما 
ا،  ا، أو جزئًيّ إذا »انطوى على التهديد باستعمال القوة، أو استعماهلا، بطريقة ظاهرة، أو مستترة، وأن متتنع عن أية حماولة للنيل، كلًيّ
من الوحدة اإلقليمية والسلمة اإلقليمية ألية دولة أخرى، أو بلد آخر«2. وكذلك القرار رقم 3314 الصادر عام 1974 بشأن تعريف 
العدوان، حيث نصت املادة الثانية منه على أن مباشرة دولة استعمال القوة يعد خرًقا للميثاق، ويشّكل دليًل كافًيا على ارتكاهبا عمًل 
عدوانًيا. وجاءت املادة الثالثة موردًة بعض األفعال اليت تنطبق عليها صفة العمل العدواين، ومنها؛ ضرب حصار على موانئ دولة ما 
بالقوة املسلحة، كما ورد يف الفقرة الثالثة من املادة، وغري ذلك. إال أن املادة الرابعة من ذات القرار أكدت أن األعمال املنصوص عليها 
يف املادة الثالثة ال مانعة وال جامعة، وأن من حق جملس األمن إضفاء صفة العدوان على أفعال أخرى مبوجب امليثاق. واجلدير بالذكر 
أن املادة اخلامسة من ذات القرار نصت يف الفقرة األوىل منها على أن ليس مّثة اعتبار سياسي، أو اقتصادي، أو حىت عسكري، أو غري 
ذلك، يصلح أن ُيّتخذ كمسّوٍغ الرتكاب العدوان، وأكدت على أن احلرب العدوانية تشكل جرمية ضد السلم الدويل، وأن سلوك العدوان 
يستلزم املسؤولية الدولية3. 
تعقيًبا على القرارات السالفة الذكر؛ نورد فيما يلي عدًدا من النقاط: 
- إّن صيغة القرار رقم 290 يف الدعوة للمتناع عن التهديد بالقوة، أو استعماهلا، واالمتناع عن األفعال املباشرة وغري املباشرة 
اليت تؤثر على حرية االستقلل ووحدة الدولة، تشري إىل أن العربة بأثر الفعل؛ نظًرا ألن غاية حظر استعمال القوة والتهديد هبا هي 
احلماية من اإلخلل حبرية االستقلل، أو السيادة، أو ما من شأنه أن يؤثر على حق تقرير املصري واالستقلل السيادي. ومن مث فإن 
عبارة األفعال املباشرة وغري املباشرة تنطوي على توسيع ملفهوم القوة؛ بغية توسيع نطاق احلماية من األفعال اليت قد تشّكل زعزعًة 
لألمن الدويل.
- إّن لغة القرار الصادر يف 1970 كانت، من ناحية، أكثر صرامة من القرار الصادر يف 1949، حيث إن النص مل يكتِف بدعوة 
إلزامها بذلك، وهذا يدل على ضرورة املسألة وتزايد  انتقل إىل مرحلة  التهديد هبا، بل  أو  القوة،  الدول إىل االمتناع عن استعمال 
أمهيتها يف املجتمع الدويل. من ناحية أخرى، شّددت املادة على ضرورة احترام حقوق الدول دون ضغٍط وإكراه، وأردفت صور ذلك 
بقوهلا: »إذا انطوى على التهديد باستعمال القوة، أو استعماهلا بطريقة ظاهرة، أو مستترة« وهذا التعبري ال يدع جمااًل للشكِّ بأن القوة 
ا أن تكون القوة العسكرية مستترة، عوًضا عن أن النّص قد حظر الضغط  قد تشمل القوة العسكرية وغري العسكرية، إذ ال ُيتصّور عملًيّ
واإلكراه ابتداًء باملجمل دون أن يستلزم صفة املادّية فيهما، مبا يعين أن الضغط واإلكراه قد يكونان ماديني، أو معنويني، وبالتايل فإن 
هذه الصياغة تشري إىل النية الواضحة يف توسيع مفهوم القوة، وعدم قصره على القوة العسكرية فحسب.
- إنَّ القانون الدويل يفّرق بني لفظ العدوان ولفظ القوة، فمفهوم القوة أكثر اتساًعا من مفهوم العدوان، ففي حني يقتصر هذا 
1 - General Assembly Resolution 290(IV), Essentials of peace, A/RES/290(IV) (1 December 1949), available at: undocs.
org/A/RES/290 (IV).
2 - General Assembly Resolution 2733(XXV)A-D, International cooperation in the peaceful uses of outer space, A/
RES/2733(XXV)A-D (16 December 1970), available at: undocs.org/A/RES/2733(XXV)A-D.
3 - General Assembly Resolution 3314(XXIX) Definition of Aggression, A/RES/3314(XXIX) (14 December 1974), available at: 
undocs.org/A/RES/3314 (XXIX).
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األخري على ما يرتبط، أو يتصل باألعمال املسلحة، أو فرض قوات مسلحة إلتيان الفعل، فإن القوة قد ينصرف مفهومها إىل األعمال 
العسكرية وغري العسكرية، فليست كل قوة تعّد عدواًنا، ولكن كل عدوان يعدُّ قوًة بالضرورة، وهذا ما كان ظاهًرا يف القرار رقم 3314 
السالف الذكر، حيث بّينت املادة الثانية منه أن ثبوت استعمال القوة من قَبل دولٍة ما يشّكل قرينة على ارتكاهبا أعمااًل من أعمال 
العدوان، وهي قرينة قابلة إلثبات العكس من قبل جملس األمن كما بينت املادة، أي أن ملجلس األمن سلطة تقديرية يف اعتبار استعمال 
القوة فعًل يرقى إىل مرتبة العدوان أم ال، وهذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية يف حكمها الصادر يف القضية املتعلقة مبشروعية 
استعمال القوة )يوغسلفيا ضد كندا(، يونيو 1999، والذي نّص على أنه »ال ميكن اعتبار مفهوم اإلبادة اجلماعية مساوًيا الستعمال 
القوة، أو حىت ملفهوم العدوان«1.
وغري  العسكرية  القوة  إىل  ينصرف  أن  والذي حيتمل  الدويل،  القانون  الواسع يف  القوة  مفهوم  إىل  فإننا منيل  ما سبق  لكّل   -
العسكرية. وكما أشرنا أن مجيع تلك التعريفات ال تصب يف ماهّية القوة بقدر ما تصب يف أشكاهلا نظًرا للطبيعة العملية والواقعية 
للقانون الدويل، وبذلك ميكن تعريف استعمال القوة بأّنه: كل سلوك دويل من شأنه أن يؤدي إىل خطر وشيك، أو حمّقق يضر بسلمة 
دولة أخرى وأمنها.
املطلب الثاين: مفهوم القوة من منظور النص اإلسالمي
وردت القوة2 ومشتقاهتا يف عشرات املواضع من القرآن الكرمي ويف سياقات خمتلفة، فتارة ترد كاسم من أمساء اهلل تعاىل وهو 
الغالب، وتارة أخرى تأيت يف سياق اإلخبار عن حال بعض األمم السابقة، أو الشخصيات القرآنية، كما جاءت أيًضا يف سياق العلقات 
الدولية، ويف هذا األخري وردت القوة يف موضعني من القرآن الكرمي، سنتناول احلديث عنهما بشيء من التفصيل فيما يلي: 
ِ وََعُدوَُّكْم َوآَخرِيَن ِمن  ٍة َوِمن ّرَِباِط اْلَيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدوَّ اللَّ ا اْسَتَطْعُتم ّمِن قُوَّ وا لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
- املوضع األول: قوله تعاىل: ﴿َوأ
نُتْم َل ُتْظلَُموَن﴾ ]األنفال: 60[
َ
ِ يُوَفَّ إَِلُْكْم َوأ ٍء ِف َسبِيِل اللَّ ُ َيْعلَُمُهْمۚ  َوَما تُنفُِقوا ِمن َشْ ُدونِِهْم َل َتْعلَُموَنُهُم اللَّ
ختاطب اآلية املسلمني بنٍص صريٍح متضمٍن أمًرا إهلًيا بإعداد املستطاع من القوة؛ هبدف أن تشكل هذه القوة وسيلة لردع العدو 
وإخافته جتّنًبا العتدائه، حيث تصور هذه اآلية أحد أمناط العلقات الدولية، فاآلية وردت يف سياق املعاهدات املستلزمة حصول األمان 
للطرفني، ويف حال احتمال اخليانة وظهور بوادرها »وإما ختافن من قوم خيانة« جاء األمر اإلهلي برد العهد للرباءة منه »فانبذ إليهم 
على سواء« بعدها مباشرة أمر اهلل تعاىل املسلمني بإعداد القوة، وذلك نظًرا ألن وجودها يرهب العدو مما حيقق الردع.
وعليه فما املراد بالقوة يف هذه اآلية؟ ورد يف معىن القوة يف هذا املوضع نص صريح من الرسول - صلى اهلل عليه وسلم - يفسر 
ُه َسِمَع ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر، َيُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلِل َصلَّى  ، َأنَّ فيه القوة بالرمي، فقد جاء يف صحيح مسلم: »َعْن َأِبي َعِليٍّ ُثَماَمَة ْبِن ُشَفيٍّ
ْمُي، َأاَل  َة الرَّ ْمُي، َأاَل ِإنَّ اْلُقوَّ َة الرَّ ٍة﴾ ]األنفال: 60[، َأاَل ِإنَّ اْلُقوَّ وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ ِعدُّ
َ
اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو َعَلى اْلِمْنَبِر، َيُقوُل: »﴿َوأ
ِإنَّ اْلُقوَّةَ الرَّْميُ««3.
موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة العدل الدولية 1997-2002 )األمم املتحدة، ST/LEGL/SER.F/Add.2(، ص 83-84.  - 1
فيما يتعلق بالتعريف اللغوي لكلمة »القوة« فإن أصلها حبسب ما ورد يف املعاجم اللغوية يعود إىل )ق.و.ي( وعرفها ابن فارس بـقوله: »اْلَقاُف َواْلَواُو َواْلَياُء َأْصَلِن   - 2
ِعيِف. َوَأْصُل َذِلَك ِمَن اْلُقَوى، ِهَي  : ِخَلُف الضَّ ُة، َواْلَقِويُّ ُل اْلُقوَّ وَّ ٍة َوِخَلٍف َضْعٍف، َواآْلَخُر َعَلى ِخَلِف َهَذا َوَعَلى ِقلَِّة َخْيٍر. َفاأْلَ ُمَتَباِيَناِن، َيُدلُّ َأَحُدُهَما َعَلى ِشدَّ
( َواْلَجْمُع )َأْقِوَياُء(  ٍة ِمْن ُقَوى اْلَحْبِل«. أراد باملعىن األول القوة واليت تعين الشدة، كما ُعرفت بالطاقة ملا جاء يف املصباح املنري: »َقِوَي )َيْقَوى( َفُهَو )َقِويٌّ َجْمُع ُقوَّ
ٌة( َأْي َطاَقٌة«. إًذا القوة لغة تعين الشدة، الطاقة وكلمها خلف الضعف.  ْمِر َوَلْيَس َلُه ِبِه )ُقوَّ ُة( َواْلَجْمُع اْلُقَوى ِمْثُل ُغْرَفٍة َوُغَرٍف َوَقِويَّ َعَلى اأْلَ َوااِلْسُم )اْلُقوَّ
ينظر: أمحد الرازي ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة: ]ق. و. ي.[، حتقيق: عبد السلم حممد هارون، ج. )دمشق: دار الفكر، 1979(، ص 36؛ أمحد 
بن حممد الفيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ]ق. و. ي.[، حتقيق: عبدالعظيم الشناوي )القاهرة: دار املعارف، د. ت.(، ص 521.
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، حتقيق: أبو قتيبة   - 3
نظر )الرياض: دار طيبة، 2006(، ص 924.
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وال يعين هذا اختزال القوة يف الرمي فقط، باعتبارها أداة حمققة للقوة، بل ذهب املفسرون إىل إطلق القوة على غريها من أدوات 
القتال والتسّلح، وال يعين هذا تفسرًيا على تفسري رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم - بل هو من باب القياس باملثل وما حتتمله القوة 
من معاٍن توازي الرمي.
فاللفظ على عمومه، وهبذا قال الطربي؛ مناقًشا مسألة ختصيص القوة بالرمي، فقد قال: »والصواب من القول يف ذلك أن يقال: إن 
اهلل أمر املؤمنني بإعداد اجلهاد وآلة احلرب وما يتقّوون به على جهاد عدوه وعدوهم من املشركني، من السلح والرمي وغري ذلك، ورباط 
اخليل وال وجه ألن يقال: عين بـ»القوة«، معىن دون معىن من معاين »القوة«، وقد عمَّ اهلل األمر هبا، فإن قال قائل: فإن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم قد بيَّن أن ذلك مراٌد به اخلصوص بقوله: »أال إن القوة الرمي«؟ قيل له: إن اخلرب، وإن كان قد جاء بذلك، فليس يف اخلرب 
ما يدّل على أنه مراٌد هبا الرمي خاصة، دون سائر معاين القوة عليهم، فإن الرمي أحد معاين القوة، ألنه إمنا قيل يف اخلرب: »أال إن القوة 
الرمي«، ومل يقل: »دون غريها«، ومن »القوة« أيًضا السيف والرمح واحلربة، وكل ما كان معونة على قتال املشركني، كمعونة الرمي أو أبلغ 
من الرمي فيهم ويف النكاية منهم. هذا مع وهاء سند اخلرب بذلك عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم«1. 
وإىل مثله ذهب القرطيب، حيث اختار قول ابن عباس - رضي اهلل عنهما - بأن: »القوة هاهنا السلح والقسي«2 ونلحظ أن هذا 
التفسري يعم أدوات التسلح، وال خيص القوة بالرمي فقط، وإن كان التفسري مؤكًدا على الرمي، عندما خص القسي بالذكر دون غريها 
من األسلحة، ولعله من حيث األمهية.
مث عقب القرطيب معلًل ذكر الرمي دون غريه من األسلحة املستعملة آنذاك قال: »ولـما كانت الّسهام من أجنع ما يتعاطى يف 
احلروب والنكاية يف العدّو وأقرهبا تناواًل لألرواح، خّصها رسول اهلّل صّلى اهلّل عليه وسّلم بالّذكر هلا والّتنبيه عليها«3.
الّل قويٌّ شديد  آنًفا عند قوله: ﴿إّن  تقّدمت  لعملها، وقد  »والقّوة كمال صلحية األعضاء  السياق:  ابن عاشور يف هذا  ويقول 
العقاب﴾ ]األنفال: 52[ وعند قوله تعاىل: ﴿فخذها بقّوٍة﴾ وتطلق القّوة جماًزا على شّدة تأثري شيء ذي أثٍر، وتطلق أيًضا على سبب 
شّدة التأثري، فقّوة اجليش شّدة وقعه على العدّو، وقّوته أيًضا سلحه وعتاده، وهو املراد هنا، فهو جماٌز مرسٌل بواسطتني، فاّتخاذ 
السيوف والرماح واألقواس والنبال من القّوة يف جيوش العصور املاضية، واّتخاذ الدّبابات واملدافع والّطّيارات والّصواريخ من القّوة يف 
جيوش عصرنا. وهبذا االعتبار يفّسر ما روى مسلٌم والترمذّي عن عقبة بن عامٍر أّن رسول اهلّل صلى اهلل عليه وسلم قرأ هذه اآلية على 
املنرب مّث قال »أال إّن القّوة الّرمي« قاهلا ثلًثا، أي أكمل أفراد القّوة آلة الرمي، أي يف ذلك العصر. وليس املراد حصر القّوة يف آلة 
الّرمي«4.
َبّين ابن عاشور يف النص السابق مفهوم القوة وما تعنيه حبسب السياق الذي سيقت فيه، ويف هذا السياق هي تعين إما شدة 
التأثري، أو سبب شدة التأثري، فاألوىل قوة اجليش أي شدة وقعه على العدو، والثانية أن سلحه وعتاده سبب قوته وهذا ما اختاره ابن 
عاشور، وفيما يتعلق باملقصود بالقوة يف هذه اآلية وموقعها من تفسري - الرسول صلى اهلل عليه وسلم - يف حديثه: »أال ِإّن القّوة الّرمي« 
ذكر ابن عاشور أن القوة هنا حتتمل أكثر من معىن، وال يعين تفسري الرسول - صلى اهلل عليه وسلم - االقتصار على الرمي فقط، 
وذلك ألنه ذهب إىل أن املراد من حديثه - صلى اهلل عليه وسلم - أّن أكمل أفراد القوة الرمي، وتتحقق بغريه كالسيوف والرماح 
واألقواس والنبال، مث أشار إىل موقع هذا التفسري من مستجدات العصر، وأن القوة يف واقعنا املعاصر ميكن إطلقها على الدبابات 
واملدافع والطائرات والصواريخ لكوهنا أدوات تسلح وعناصر قوة يف هذا الزمان.
ُمرِيَن﴾ ]النمل: 33[.
ْ
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حتكي هذه اآلية قصة مملكة سبأ، وما دار بينهم وبني ملكتهم، حني جاءهم كتاب نيب اهلل سليمان - عليه السلم، حيث رصدت 
اآليات السابقة هلذه اآلية ما دار بني امللكة وأهل احلكمة واملشورة من حوار تشاوري يف مضمون الكتاب الذي أرسل إليهم، لينتهي األمر 
عندهم بإجابتهم بأهنم »أولو قوة وأولو بأس شديد«، مؤكدين على قدرهتم على القتال وخوض احلرب. 
يف هذا املوضع مل ترد القوة وحدها، بل ُعطف عليها البأس باعتباره منًطا من أمناط القدرة، وقد ذكر أبو حيان أن املقصود بالقوة 
يف هذه اآلية السلح والعتاد، والبأس إشارة إىل شجاعتهم ومهتهم العالية للقتال، حيث قال: »إهنم أولوا قّوٍة، أي قّوٍة بالَعَدد والعدد، 
وأولوا بأٍس شديٍد: أي أصحاب شجاعٍة وجندٍة. أظهروا القّوة العرضية، مّث القّوة الذاتية، أي حنن متهيؤون للحرب ودفع هذا احلادث«1.
وقال الزخمشري: »أرادوا بالقوة: قّوة األجساد وقّوة اآلالت والعدد. وبالبأس: النجدة والبلء يف احلرب«2.
يف هذه اآلية أخذت القوة داللتني: األوىل داللتها على قوة األجساد، والثانية داللتها على قوة العتاد. ولعل عدد اجليش ميثل أحد 
عناصر قوة العتاد، ويبدو أن هذا التفسري نظًرا لنسبة القوة ألنفسهم عند قوهلم: ﴿نن أولو قّوٍة﴾. 
أما البأس، فعند العودة إىل املعاجم اللغوية، جندها تذكر »البأس: احلرب. ورجل بِئٌس، قد بؤس بآسة، أي: شجاع«3، ويف لسان 
، رضوان اهلّل عليه: كّنا  العرب: »البأساء اسم احلرب واملشّقة والّضرب. والبأس: العذاب. والبأس: الّشّدة يف احلرب. ويف حديث عِليٍّ
إذا اشتّد البأس اّتقينا برسول اهلّل، صلى اهلّل عليه وسلم؛ يريد اخلوف وال يكون ِإال مع الشّدة«4.
عند مجلة من املفسرين البأس حيتمل عدة معاٍن منها ما يعود على ذات الشخص كونه شجاًعا، ومنها ما ينتج عن هذه الشجاعة 
من شدة احلرب وكوهنم يصبحون بلًء على العدو.
إًذا، خنلص مما سبق، أن املقصود بالقوة يف هذا السياق السلح؛ ليشمل كل أداة ينطبق عليها هذا الوصف، أي أن القوة يف النص 
باِط اْلخْيِل( يف  اإلسلمي عند ورودها يف سياق العلقات الدولية تعين القوة العسكرية، مما يؤكد ما سبق عطف قوله تعاىل: )وِمن رِّ
اآلية األوىل على القوة املذكورة، فإنه من باب عطف اخلاص على العام، فرباط صيغة مبالغة تفيد الكثرة، وهو القصد املراد، أي كثرة 
اخليول املرابطة للغزو، إذ متثل أحد عناصر القوة يف ذلك الزمان.
أما يف اصطلح الفقهاء، فقد ذهبوا إىل يف تعريف القوة إىل األقوال اآلتية: 
القول األول: أن القوة تعين السلح، كما أهنا ختتلف من حيث مستوى القوة باختلف السلح، قال السرخسي من احلنفية: »ألن 
معىن القوة خيتلف باختلف األسلحة، فإمنا قصد مبا صنع أن يزداد قوة علينا..... وكذلك إذا استبدل بسيفه سيًفا آخر خرًيا منه، 
ألن بتلك الزيادة يزدادون قوة«5.
القول الثاين: أن القوة يف الشدة ال يف العدد، وقد قال هبذا ابن املاجشون من املالكية: »ورواه عن مالك أن الضعف إمنا يعترب يف 
القوة ال يف العدد، وأنه جيوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جواًدا منه وأجود سلًحا وأشد قوة«6 يف هذا النص داللة على أن 
نَّ فِيُكْم َضْعًفا ۚ 
َ
َف اللَّ َعنُكْم وََعلَِم أ القوة ذاتية ال تتمثل يف العدد وال يف العدة، وذلك نظًرا الختلفهم يف قوله تعاىل: ﴿اْلن َخفَّ




ۚ  ِإَون يَُكن ّمِنُكْم أ فَإِن يَُكن ّمِنُكم ّمِائٌَة َصابَِرةٌ َيْغلُِبوا ِمائَتَْيِ
إذ الضعف الذي يعد سبب التخفيف تقابله القوة، وعليه ذهبوا إىل أن القوة تعين شدة وشجاعة اجليش، ال عدده وعتاده، حني 
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تناولوا مسألة الثبات أمام العدو.
بناًء على ما سبق من أقوال املفسرين والفقهاء، ميكن القول إن القوة تشمل مجيع ما سبق لعموم لفظها، فهي تتمثل يف شدة اجليش 
وشجاعته، وسلحه وعدده، إذ إن فقدان أحد هذه العناصر يؤدي إىل خلل يف اجليش يفقده قوته املتمركزة يف هذه العناصر مبجموعها.
كما أن مفردة القوة هبذا املفهوم ترد يف كتب بعض السابقني، من ذلك اإلمام الشافعي يف قوله: »فإن كان باملسلمني قوة، مل أحب 
أن يأيت عام إال وله جيش، أو غارة يف بلد املشركني الذين يلون املسلمني من كل ناحية عامة. فيتابع الغزو على من خياف نكايته، أو 
من يرجو غلبة املسلمني على بلده«1.
كذلك اإلمام أبو زهرة استعمل مفردة القوة باملعىن السابق حيث قال: »فإن من حق صاحب الدعوة إذا كانت يف يده قوة أن يزيل 
تلك احُلجز بينه وبني دعوته، ليصل إىل أولئك املستضعفني كي يروا نور احلقائق...«2.
واقتران مفردة القوة بالعدة اللزمة للجهاد ورد كذلك عند مصطفى عبد التواب حيث قال: »وعند هذه املرحلة األخرية، استقر 
معىن اجلهاد يف اإلسلم وحكمه، وهذا هو واجب املسلمني يف كل عصر إذا توافرت لديهم القوة والعدة اللزمة«3. 
هل يعين ما سبق مما ذكره السابقون يف معىن القوة أهنا ال تتمثل يف أساليب أخرى؟ 
يلحظ أن لفظ القوة يف القرآن من حيث وروده يف سياق القتال يكاد خيتزل يف صورة واحدة وهي القوة العسكرية ومكوناهتا، وهذا 
الرأي واضح يف األقوال السابقة، ولكن هل هناك أساليب أخرى حتقق الغاية ذاهتا اليت حتققها القوة العسكرية؟ مبعىن آخر إذا كانت 
القوة العسكرية يف اإلسلم هي للرد والردع وتستعمل الستيفاء احلقوق، فهل من أسلوب آخر حيقق هذه الغاية، أو ميكن عده قوة حتقق 
احلماية والدفاع للدولة اإلسلمية؟
لقد جسدت السرية النبوية صورًة ألحد أساليب القوة تتمثل يف ضرب القوة االقتصادية للطرف املقابل وممارسة الضغط عليه 
هبدف إضعافه، وذلك على إثر حالة احلرب اليت بني الطرفني، من ذلك ما ُعرف حبصار بين قريظة-يف السنة اخلامسة للهجرة4: 
ففي وقعة اخلندق وجتمع األحزاب وما حدث فيها من خيانة يهود بين قريظة، انتهى األمر بعودة جيش املشركني وذلك لعجزهم 
عن القتال، وعليه عاد الرسول - صلى اهلل عليه وسلم - واملسلمون وقد وضعوا السلح، وإذ يزنل جربيل - عليه السلم - بأمر اهلل 
تعاىل بالتوجه ليهود بين قريظة لينالوا جزاء خيانتهم. وبناء على األمر السابق توجه النيب - صلى اهلل عليه وسلم - واملسلمون إىل 
بين قريظة، يف هذه األثناء حني علم بنو قريظة بقدوم النيب - صلى اهلل عليه وسلم - ومن خلفه جيش املسلمني حتصنوا حبصوهنم 
املنيعة، مما دعا إىل مرابطة املسلمني أمام تلك احلصون، وقد استمر حصارهم ملدة مخس وعشرين ليلة، وقد اشتد األمر على اليهود 
إال  للخلص  طريقة  ال جيدون  على حصارهم حىت  املسلمون  وحرص  املؤن،  عنهم  وانقطعت  اجلوع  أجهدهم  فقد  احلصار  نتيجة 
االستسلم، القتال، ويف هناية املطاف وبعد كسر احلصون حصًنا حصًنا انتهى األمر باليهود لطلب الصلح.
إن احلادثة السابقة تعترب ممارسة عملية ألسلوب من أساليب الضغط، وهو حبد ذاته يعد مظهًرا من مظاهر القوة، فقد اسُتعمل 
احلصار من قبل املسلمني للضغط على الطرف املقابل هبدف إضعافه للتمكن منه والسيطرة عليه، وقد مورس هذا األسلوب - احلصار - يف 
أكثر من حادثة مت تدوينها يف السرية النبوية، بذلك فإن من املرجح كذلك اعتبار أسلوب الضغط قوة من نوع آخر5. 
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املبحث الثاين: مشروعية استعمال القوة يف القانون الدويل والشريعة اإلسالمية
مر املجتمع الدويل بتطورات واضحة فيما يتعلق مبشروعية استعمال القوة من اإلطلق للتقييد، وقد كان للحروب اليت نشبت وما 
خلفته من كوارث إنسانية أثر واضح يف تغيري مسلك القانون الدويل فيما يتعلق باستعمال القوة يف العلقات الدولية؛ ومن خلل هذا 
الشريعة  الثاين موقف  املطلب  نبّين يف  األول، مث  املطلب  الدويل يف  القانون  القوة يف  استعمال  لبيان مدى مشروعية  املبحث نسعى 
اإلسلمية من املشروعية القانونية الستعمال القوة. 
املطلب األول: مشروعية استعمال القوة يف القانون الدويل 
إّن البحث يف مدى مشروعية استعمال القوة يف إطار القانون الدويل ال ينبغي أن ينحصر يف فحص نصوص ميثاق األمم املتحدة 
فحسب؛ بل جيب النظر إىل ما جاءت به نصوص ميثاق عصبة األمم اليت أتى ميثاق األمم املتحدة كامتداد هلا. كما يتطلب فحص 
احلالة الدولية اليت كانت سائدة قبل عهد عصبة األمم. حيث مل يكن يف عهد عصبة األمم ما حيظر على الدول األعضاء اللجوَء إىل 
ا أصيًل للدول، وكلُّ ما جاء به ميثاق عصبة األمم بشأن حفظ السلم هو  استعمال القوة، فكانت التدابري القسرية مشروعًة وتشّكل حقًّ
أْن قّيد حق الدول عند إعلن احلرب، فحظر حرب العدوان، وضبط حالة اللجوء للحرب بشرط اللجوء جلهة قضائية دولية، وانتظار 
مدة زمنية قدرها ثلثة أشهر من صدور قرار التحكيم؛ قبل أن يكون للدولة حق اللجوء للحرب، ومبوجب ذلك فقد كان األصل هو 
مشروعية استعمال القوة، وأّن للدول كامل احلق يف اللجوء إليها، وكان االستثناء من ذلك هو عدم جواز اللجوء إىل القوة يف حالة إعلن 
احلرب إال بعد استيفاء شرط املدة1. 
وملا أثبت هذا النص فشله يف حفظ السلم الدويل بعد اندالع احلرب العاملية الثانية؛ أراد ميثاق األمم املتحدة تدارك اخللل الذي 
شاب عهد عصبة األمم، فلم يكتِف حبظر استعمال القوة بل حظر حىت التهديد هبا، ليوّسع بذلك دائرة احلظر ويقلب األصل استثناًء 
واالستثناء إىل أصل، فجعل األصل هو حظر استعمال القوة، وأورد عليهما استثناءين يف الفصل السابع، نأيت على تفصيلهما فيما بعد.
وبتحليل النصوص؛ جند أن ميثاق عصبة األمم فيما يتعّلق باملحظور قد عّبر بكلمة »حرب العدوان« وهو تعبرٌي ال يشمل إال القوة 
العسكرية يف حالة العداء، خلًفا لنص ميثاق األمم املتحدة الذي مل يكتِف باستبدال املفردة مبفردة أكثر اتساًعا وأوسع نطاًقا؛ بل عاد 
خطوًة إىل الوراء ليشمل حىت حالة التهديد بالقوة وليس جمّرد استعماهلا.
خنلص من ذلك إىل أن مشروعية استعمال القوة يف إطار القانون الدويل قد مّرت بثلث مراحل متعاقبة من حيث التدرج يف 
تقويض حق الدولة يف استعمال القوة، ميكن تقسيمها من اإلطلق إىل التقييد على النحو التايل: 
- مرحلة حق الدولة املطلق يف استعمال القوة: متتد هذه الفترة منذ ظهور الدول وحىت قيام احلرب العاملية األوىل، حيث مل 
يكن مّثة قيد، أو عرف، أو أي قاعدة مشتركة من شأهنا تقييد حق الدول يف استعمال القوة، أو التهديد هبا، وإن كان مّثة قواعد أخلقية 
قد تقّيد ذلك بشكٍل، أو بآخر، إال أهنا مل تكن تتمّتع باإللزامية اليت حتقق النفع من وجودها؛ ال سيما وأّن العلقات الدولية ُتبىن على 
ا طبيعيًّا للدولة، ووسيلة تقليدية للتوسع  املصاحل واملنافع ال على القيم واملبادئ واألخلق، فكانت القوة مشروعًة يف ذلك الوقت بل حقًّ
واهليمنة، وكانت الدول تتمسك بالسيادة املطلقة دومنا سلطاٍن عليها لئل تعّرض مصاحلها للخطر، وهذا الوضع ساهم يف ازدياد 
مظاهر القوة والعنف يف تلك الفترة، إذ إن زيادة القوة والعنف قد كانت أمارًة على سيادة الدولة لتحقيق مصاحلها القومية، ويف أوروبا 
كان مثة تصور ألخلقية العنف والقوة من طرف املجددين يف الكنيسة، فكان يرّوج للحرب على أهنا الوسيلة للحصول على السلم، 
وهذا ما متّخضت عنه فكرة احلرب العادلة اليت حاول بعض الفقهاء الكنسيني وضع معايري موضوعية هلا لتقنني اللجوء إليها، غري 
أّن منطق القوة قد سيطر يف تلك الفترة، فاندلعت احلرب العاملية األوىل وجنم ما جنم عنها من كوارث إنسانية، وجلسامة العواقب 
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اليت خّلفتها السلطة املطلقة جّراء استعمال القوة؛ منى وعٌي يف املجتمع الدويل بضرورة االحتكام جلهة تفصل فيما ينشأ بني أفراده 
من منازعات، ولـّما كانت غاية القانون الدويل هي احلفاظ على السلم واألمن الدوليني؛ جند الفقيه ليون بورجوا قد ربط حالة السلم 
بوجود القانون، حيث عّرف السلم بأنه الزمن الذي يدوم فيه القانون1. فهذا التعريف يفترض أن ال وجود للسلم يف إطار العلقات 
الدولية بدون القانون، أي بدون الضوابط والقواعد اليت تكبح مجاح الدول عن استعمال قّوهتا والدخول يف الصراعات الدولية، فهذا 
التعريف يفترض أن السلم يدور وجوًدا وعدًما مع القانون، فمىت ُوجد القانون وجد السلم، ومىت زال يزول السلم بزواله. وقد جاء هذا 
التعريف يف الوقت الذي كانت فيه سلطة الدولة بإعلن قرار احلرب مظهًرا من مظاهر السيادة مبوجب أحكام القانون الدويل آنذاك، 
وسرعان ما أفل وهجه وأثبت عدم ارتباط القانون بالسلم ارتباًطا حتمًيّا؛ ذلك أن القانون مل يستطع أن حيول دون نشوب احلرب 
العاملية األوىل، أو حىت احلرب العاملية الثانية. 
- مرحلة حق الدولة املقّيد يف استعمال القوة: متتد هذه الفترة منذ انتهاء احلرب العاملية األوىل وإنشاء عصبة األمم، وحىت 
قيام احلرب العاملية الثانية، فبالرغم من أّن ميثاق عصبة األمم كان يهدف إىل حفظ السلم واألمن الدوليني وحترمي احلرب كوسيلة 
حلل املنازعات؛ إال أن اآلليات اليت رمسها يف سبيل احلد من استعمال القوة كانت ال ختتلف كثرًيا عن الوضع قبل إنشاءه، فالفارق 
اجلوهري يف تلك اآلليات هو القيد اإلجرائي الزمين الذي ُوضع على حق الدول يف قرار إعلن احلرب. إذ ألزم امليثاق الدول، مبوجب 
املادة 12 منه2، قبل أن تباشر حقها يف إعلن احلرب أن تلجأ للوسائل السلمية حلل الزناع، فإذا مل ُتْجِد تلك الوسائل؛ كان عليها تقدمي 
القضية إىل التحكيم، أو القضاء، أو جملس العصبة، وال حيق هلا مباشرة قرار إعلن احلرب إال بعد انقضاء ثلثة أشهر من صدور 
اللهم بعض  القوة،  الدولة يف استعمال  املتعلق بالزناع3. وما دون حالة إعلن احلرب؛ مل يرد أدىن قيد على حق  القرار، أو احلكم 
التوصيات والعبارات غري امللزمة اليت حاولت تنديد العدوان بشكٍل فضفاض، عوًضا عن أن جملس العصبة، بصفٍة عامة، قد كان 
مفتقًرا للقوة التنفيذية الرادعة، واليت حتمل الدول على تنفيذ القرارات الدولية، وهو ما أجلى العجز الذي به4. 
وبالتايل ففي هذه املرحلة كان ما يزال األصل هو حق اللجوء الستعمال القوة، باستثناء قرار إعلن احلرب فهو مقّيد بقيد إجرائي 
زمين متمثل يف انقضاء ثلثة أشهر من تاريخ القرار الصادر عن التحكيم، وانقضاؤها يعين حق الدولة املطلق يف استعمال القوة. ولقد 
شرعنت معاهدة فرساي 1919 اليت ُأبرمت عقب احلرب العاملية األوىل لفكرة احلرب األخلقية العادلة، حيث جاء يف املادة 227 ما 
يوحي بأن االنتهاك اجلسيم لألخلق الدولية وقدسية املعاهدات قد يكون مسّوًغا حلرٍب ضد الطرف املعادي5. ولقد أدرك أعضاء 
عصبة األمم خطورة شرعية االحتكام للسلح والقوة، فسعوا ملعاجلة األمر بعقد مؤمتر واشنطن عام 1922 لتحديد التسلح البحري، 
مث بإقرار برتوكول جينيف 1924 لفض املنازعات الدولية بالطرق السلمية، مث بإبرام اتفاقية باريس 1928 اليت قررت عدم مشروعية 
احلرب وحظرت اللجوء إليها كوسيلة حلل الزناعات، غري أن تلك املساعي باءت بالفشل واندلعت حروب كثرية يف تلك احلقبة كاحلرب 
بني الصني واليابان، واحتلل أملانيا للنمسا، وهجوم أملانيا على بولونيا الذي أدى إىل إثبات فشل عصبة األمم واندالع احلرب العاملية 
الثانية6.
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- مرحلة حظر استعمال القوة املقيد: متتد هذه املرحلة منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية وإنشاء عصبة األمم وحىت يومنا هذا، 
وقد تزامن إنشاء عصبة األمم مع معاهدة وستفاليا اليت أّسست ملبدأ املساواة يف السيادة حماولًة االنتقال باملجتمع الدويل من منطق 
القوة إىل منطق القانون، ومنه بدأت ملمح القانون الدويل تأخذ طابًعا أكثر وضوًحا من ذي قبل، ومنذ تلك الفترة انتقل املجتمع 
الدويل نقلة جوهرية يف التعامل مع الدول بشكٍل عام، فبات يؤّطر حقوقها بعدما كانت مطلقة، ويفرض عليها التزامات لضمان السلم 
واألمن الدوليني بعدما مل يكن مثة التزام على الدول، وظهرت فكرة أمن الدولة، الذي ُعّرَف بأنه جمموع مصاحلها احليوية، وهذا ما 
1949 إذ تضّمن ستة حقوق أساسية لكل دولة، وجند ميثاق األمم املتحدة قد جعل  العاملي حلقوق الدول وواجباهتا  أكده اإلعلن 
ا للدول، إذ أّسس ميثاق األمم املتحدة مبدأ حظر استعمال القوة ابتداًء من ديباجته وصواًل إىل  استعمال القوة حمظوًرا بعدما كان حقًّ
النص الصريح على ذلك يف الفقرة الرابعة من املادة الثانية منه، ولقد تغّير مفهوم القوة يف النطاق الدويل بعد صياغة املادة 12 اليت 
حظرت استعماهلا والتهديد هبا، فنحى املجتمع الدويل إىل سنِّ معاهدات تتوّسع يف هذا املفهوم، فنجد مثًل املادة 52 من اتفاقية فيينا 
لقانون املعاهدات الصادرة 1980 أكدت على عدم جواز إكراه الدولة بالتهديد، أو باستعمال القوة إلبرام معاهدة؛ فنّصت على أن »تكون 
املعاهدة باطلة إذا مت التوصل إىل عقدها بطريق التهديد، أو استعمال القوة بصورة خمالفة ملبادئ القانون الدويل املنصوص عليها يف 
ميثاق األمم املتحدة«1. وكذلك احلال يف ديباجة اتفاقية حظر، أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر، 
أو عشوائية األثر املربمة يف جنيف يف 10 أكتوبر/تشرين األول 21980. واحلقيقة أن هذا احلظر مل يكن مطلًقا، إذ مّثة استثناءان 
فرضهما امليثاق يف املادة 51 وكذا املادتني 41 و42 واستثناءات فرضها واقع النظام الدويل؛ واليت سنأيت على تفصيلها الحًقا. 
بعد احلرب العاملية الثانية أنشئت منظمة األمم املتحدة اليت سعت ابتداًء إىل حفظ األمن والسلم يف العامل، وكان أهم اختصاٍص 
هلا وما يزال متمثًل يف حل املنازعات بالطرق السلمية. وبالرغم من تأسيس ميثاق األمم املتحدة ملبدأ حظر استعمال القوة إال أن واقع 
احلال يف خمتلف بقاع العامل يثبت حجم االنتهاكات اليت طالت هذا املبدأ، وأبرز تلك االنتهاكات قرار الواليات املتحدة باحتلل دولة 
العراق عام 2003، بالرغم من عدم وجود حالة استثناء تسّوغ هذا االحتلل من جملس األمن، أي أن استعمال القوة يف هذه احلالة 
قد وقع خارج دائرة االستثناءات اليت يعترف هبا القانون الدويل، وكذلك قرار فدرالية روسيا بغزو مجهورية جورجيا عام 2008، 
وتفكيك هذه الدولة بفعل استقلل كل من إقليَمْي أخباسيا وأوسيتيا اجلنوبية عنها. وعلى كٍلّ فإّن هذه النصوص، وإن سامهت يف 
لعّل أمهها حمدودية اختصاص  حتسني حال املجتمع الدويل، إال أهنا ما تزال قاصرًة دون الوصول حلالة السلم؛ ألسباٍب عديدة، 
حمكمة العدل باعتبارها جهة الفصل، بل وحمدودية املثول أمامها املتوّقفة على موافقة األطراف. 
مبدأ حظر استعمال القوة يف القانون الدويل
جاءت  حيث  القوة،  استعمال  حظر  مبدأ  بصورة صرحية  الثانية  املادة  من  الرابعة  الفقرة  املتحدة مبوجب  األمم  ميثاق  كّرس 
البشرية جراء احلربني  ذاقتها  اليت  والصراعات  القادمة من احلروب  األجيال  إنقاذ  تتمثل يف  الديباجة منطلقًة من غايات عامة 
العامليتني األوىل والثانية، ومشّددة على احترام احلقوق األساسية لإلنسان والكرامة الفردية على قدم املساواة بني األفراد، معتزمًة يف 
سبيل ذلك حترمي استعمال القوة إال يف سبيل املصلحة املشتركة. مث بّينت املادة األوىل من امليثاق مقاصد األمم املتحدة، واليت متثلت 
يف أربعة مقاصد رئيسة هي: حفظ السلم واألمن الدوليني، وإمناء العلقات الودية، وحتقيق التعاون الدويل، وجعل األمم املتحدة مرجًعا 
لتحقيق الغايات املشتركة. مث جاءت املادة الثانية لتبّين عدًدا من االلتزامات اليت تقع على عاتق الدول من أجل حتقيق املقاصد األربعة، 
وتتمثل هذه االلتزامات يف سّت التزامات أساسية: (1) مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول، (2) مبدأ حسن النية يف تنفيذ االلتزامات، 
(3) مبدأ حل املنازعات بالطرق السلمية، (4) مبدأ عدم استعمال القوة، أو التهديد هبا، (5) مبدأ التعاون الدويل واالمتناع عن معاونة 
دولة خمالفة، (6) مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى. 
http://hrlibrary.umn.edu :اتفاقية فينا لقانون املعاهدات، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا، مت االسترجاع يف 14 فرباير 2020 يف  - 1
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استعماهلا ضد سيادة أية دولة، أو سلمتها اإلقليمية، أو استقلهلا السياسي، أو على أي حنو آخر يتناىف مع مقاصد األمم املتحدة.« 
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واحلقيقة أّن تلك املبادئ الستة ال تنفصل عن بعضها يف التطبيق، وهي متداخلة يف جوهرها إىل حٍد كبري فمبدأ املساواة يف 
السيادة بني الدول يقتضي بالضرورة عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وهذا األخري يقتضي بالضرورة تنفيذ االلتزامات 
حبسن النية واللجوء إىل الطرق السلمية حال نشوب نزاع، وعدم استعمال القوة، أو التهديد هبا كأصٍل عام، فكّل مبدأ يصبُّ يف اآلخر 
بصورٍة، أو بأخرى، سواء بشكٍل تراتيب كما بّينا، أو حىت بشكٍل متداخل، كأن يقتضي مبدأ حسن النية يف تنفيذ االلتزامات عدم معاونة 
دولة خمالفة، أو أن يقتضي مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى؛ عدم استعمال القوة، أو التهديد هبا حلملها على 
اخلضوع لتدخٍل يف شؤوهنا الداخلية، أو أن يقتضي مبدأ حل املنازعات بالطرق السلمية عدم استعمال القوة، أو التهديد هبا، وهكذا.
وغاية هذا اإليضاح هو بيان أن مبدأ حظر استعمال القوة، أو التهديد هبا ال يصحُّ أن ُيلتفَت إليه مبعزٍل عن تلك املبادئ، ذلك أن 
حتقيق تلك املقاصد ال يكون بتطبيق أحد هذه املبادئ، أو بعضها، بل يتطلب تطبيق كل هذه املبادئ مًعا وبشكٍل كّلي حىت يكفل تلك 
املقاصد، ال سيما وأن اإلخلل بأحد املبادئ يترتب عليه إخلٌل مببدأ آخر بصورة، أو بأخرى على الوجه الذي أسلفنا، وفيما يلي نبّين 
موقع مبدأ حظر استعمال القوة من بني هذه املبادئ منطلقني من مبدأ املساواة يف السيادة باعتبار أّن السيادة هي العنصر الرئيس 
يف متييز الدول عن بقية الفاعلني الدوليني، وباعتبار هذا املبدأ منطلق السلم الدويل املعاصر.
 - مبدأ املساواة يف السيادة باعتباره منطلق السلم الدويل املعاصر: الفرضية اليت تقوم عليها حالة السلم الدويل املعاصر 
ا  داخلًيّ إرادهتا  التعبري عن  قادرة على  الدولة  تكون  أن  والسيادة هي  السيادة.  املساواة يف  ملبدأ  املتبادل  االحترام  مبدأ  تستند إىل 
وخارجيًّا. وهذه الصفة متتلكها كل الدول املعترف هبا يف العامل، وليس هناك دولة متتلك سيادة أقل، أو أكثر من دولة أخرى، فهناك 
القانونية  الشخصية  فمثًل جند  الدوليني،  الفاعلني  من  الدول عن غريها  ما مييز  وهذا  السيادة،  امتلك  الدول يف  بني  تام  تساٍو 
للمنظمات الدولية تتفاوت من منظمة دولية إىل أخرى تبًعا لتفاوت الوظائف واالختصاصات والصلحيات اليت حتددها وثيقة التأسيس، 
وهذا التفاوت ال جند له مقابًل فيما يتعلق بالدول كفاعلني دوليني، فبغض النظر عن تفاوت الدول يف املساحات اجلغرافية والقوى 
السياسية واالقتصادية وغري ذلك؛ إال أن سيادة الدول متساوية وتلتزم كل دولة باحترام سيادة الدولة األخرى. والسيادة مبدأ ترّسخ 
بعد معاهدة وستفاليا، وعّبر عنها ميثاق األمم املتحدة بكل وضوح، حيث ورد يف الفقرة الثانية من مادته األوىل: »تقوم اهليئة على مبدأ 
املساواة يف السيادة بني مجيع أعضائها« فكلُّ دولٍة اعُتِرَف هبا تصبح ذات سيادة، وجيب على مجيع الدول أن حتترم سيادهتا. وهذا 
ما أّكدته املادة الثانية والسبعني من ميثاق األمم املتحدة: »ال يطّبق نظام الوصاية على األقاليم اليت أصبحت أعضاء يف هيئة األمم 
املتحدة، إذ العلقات بني أعضاء اهليئة جيب أن تقوم على احترام مبدأ املساواة يف السيادة«.
إًذا كل دولة تصبح عضًوا يف األمم املتحدة فإنَّ ذلك يستلزم أهنا ذات سيادة وليست خاضعة لوصاية أحٍد من العاملني. ويترتب 
على التساوي يف السيادة عدة أمور، أمهها أنَّه ال جيوز ألي دولة أن تتدخل يف شؤون دولٍة أخرى، أو أن حتاول فرض إرادهتا عليها؛ وإال 
ُعدَّ ذلك انتهاًكا لسيادة تلك الدولة وانتهاًكا ملبدأ املساواة الذي ألزم امليثاُق به الدول. وقد نصَّ ميثاق األمم املتحدة يف الفقرة السادسة 
من مادته الثانية على عدم جواز التدّخل يف الشؤون اليت تعدُّ »من صميم السلطان الداخلي لدولٍة ما«. وليس للتدخل يف شؤون الدول 
األخرى صورة واحدة، فقد يكون تدخًل عسكرًيا، كما فعلت الواليات املتحدة عند احتلهلا العراق. وقد يكون تدخًل من خلل دعم 
أحد مكّونات املجتمع ضد اآلخر، كما تفعل ذلك الدول االستعمارية يف تعاملها مع دول العامل الثالث.
إًذا ملا كانت السيادة هي امتلك السلطة العليا يف شؤون البلد داخلًيا وخارجًيا؛ فإنَّ ذلك يستلزم عدم جواز تدخل الدول األخرى 
يف شؤون دولٍة ما، ألّن التدخل يعين أنَّ هناك سلطة أعلى من سلطة الدولة، وهذا قادٌح يف السيادة، وال شك أن التدخل يف الشؤون 
الداخلية ينطوي على استعمال للقوة، أو التهديد هبا، فعلى سبيل املثال إذا كنا أمام تدخل عسكري فإننا نكون بصدد استعمال للقوة، 
ونكون بصدد هتديد باستعماهلا حني متارس دولٌة ما شكًل، أو أكثر من أشكال الضغط، أو اإلكراه يف مواجهة دولٍة أخرى، وهو ما يترتب 
املتدخلة، ومثل هذه  الدولة  يؤثر على حقها يف سيادة متساوية مع  مّث  بإرادة مستقلة، ومن  لقراراهتا  الدولة  تأثري على اختاذ  عليه 
املمارسات تتعارض بشكٍل صريح مع واجب الدول يف تنفيذ التزاماهتا حبسن نية، فواجب حسن النية يقتضي احترام مبادئ القانون 
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الدويل وعدم تنفيذها مبا يلحق الضرر بأطراٍف أخرى، كما يقتضي التعامل العادل والزناهة يف التعامل1. ومن ذلك يتضح أن مبدأ 
ُيلَجأ إىل  حظر استعمال القوة ينطلق من عّدة مبادئ ويصّب يف أخرى، فمن أهم مترّتبات هذا املبدأ ودواعيه يف آن واحد هو أال 
استعمال القوة يف الزناعات الدولية، ولذلك كّرس امليثاق ملبدأ تسوية املنازعات بالطرق السلمية كأساس حلظر القوة، وكبديٍل عنها، 
وفيما يلي نبّين أمهية هذا املبدأ وارتباطه مببدأ عدم استعمال القوة، أو التهديد هبا يف جمال العلقات الدولية. 
- مبدأ تسوية املنازعات بالطرق السلمية باعتباره أساًسا حلل الزناعات الدولية: ال شك أن الزناع بني الدول أمٌر معتاٌد يف 
التاريخ السياسي، لكن الزناع واخللف ال يستلزم حصًرا املعاجلة العسكرية، وقد قام القانون الدويل احلديث على منطلق أنَّ اخللفات 
والزناعات اليت حتصل بني الدول جيب أن تتم معاجلتها وفًقا لآلليات السلمية، وقد نصَّ ميثاق األمم املتحدة يف الفقرة الثالثة من 
مادته الثانية على ذلك بقوله: »يفضُّ مجيع أعضاء اهليئة منازعاهتم الدولية بالوسائل السلمية على وجٍه ال جيعل الّسلم واألمن والعدل 
يقتضي حرمة  وهذا  دون سواها،  السلمّية  بالوسائل  وسائل حل اخللفات  املادة حصرت  أنَّ هذه  ونلحظ  للخطر«،  الدويل عرضًة 
استعمال القوة بني الدول يف حل خلفاهتا، فعلى سبيل املثال كان النظام العراقي خمالًفا هلذه القاعدة حني اختار أن حيل خلفه مع 
الكويت باستعمال القوة وليس من خلل الوسائل السلمية، يف حني كان النظامان البحريين والقطري ملتزمني هبذه القاعدة حني اختارا 
العدل الدولية إلهناء هذا  اللجوء إىل حمكمة  القوة، حيث اختارا  الوسائل السلمية وليس  أن حيل خلفهما حول اجلزر من خلل 
اخللف وحّله، وقد تقّبل الطرفان احلكم القضائي الصادر من املحكمة، وننبه هنا أنَّ مبدأ »حظر استعمال القوة« يشمل كذلك حظر 
ًما. وهذا ما نصَّ عليه  التهديد باستعماهلا، فكما أنَّ استعمال القوة حمّرم يف العلقات الدولية كذلك التهديد باستخدامها يعدُّ حمرَّ
ميثاق األمم املتحدة يف الفقرة الرابعة من مادته الثانية، حيث جاء فيه: »ميتنع أعضاء اهليئة مجيًعا يف علقاهتم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوة«.
ُيلتَزم هبا؛ إال أن هلذه املبادئ انعكاًسا  هذه املبادئ اليت يقّررها القانون الدويل فيما يتعلق بالقوة، وعلى الرغم من أنه قد ال 
إجيابًيا يف كثري من األحيان على العلقات الدولية2. ومثلما بّينا يف سياق احلديث عن تدّرج القانون الدويل يف مسألة استعمال القوة 
من اإلطلق للتقييد؛ أن تاريخ الدول قد مّر بفتراٍت كانت القوة هي الوسيلة األوىل حلل الزناع الدويل إن مل تكن الوحيدة، فقبل ميثاق 
األمم املتحدة كان ميثاق عصبة األمم جيعل احلرب وسيلًة مشروعًة حلل املنازعات الدولية مقّيدة بشرٍط إجرائي زمين، وقبل ميثاق 
عصبة األمم مل يكن مّثة أدىن قيد على أي قوة ُتماَرس كحٍل للزناعات الدولية، ولكن اآلثار الوخيمة اليت حلقت بالبشرية على إثر ذلك 
دفعت املجتمع الدويل إلجياد حٍل للقوة بشكل عام، وإجياد حٍل للقوة يف تسوية املنازعات الدولية بشكٍل خاص، وهذا ما دفع ميثاق األمم 
املتحدة لتكريس املبدأين بشكٍل مستقل، ليحفظ عدم استعمال القوة، أو التهديد هبا يف إطار تسوية املنازعات الدولية من جهة، وحيفظ 
عدم استعماهلا، أو التهديد هبا يف بقية املجاالت من جهة أخرى. والزناع كما عرفته حمكمة العدل الدولية هو »موقف يتبادل فيه 
اجلانبان وجهات النظر املتعاكسة بشكل واضح فيما يتعلق مبسألة، أو تنفيذ، أو عدم تنفيذ بعض التزامات املعاهدات« وهذا التعريف 
حدا ببعض الفقه، وكذلك الدول يف املحاّجة بأن الزناعات القانونية وحدها هي ما جيب تسويته بالوسائل السلمية دون غريه من 
الزناعات غري القانونية اليت قد يكون هلا مقتضيات سياسية؛ مبا يترتب عليه عدم اختصاص حمكمة العدل الدولية من األساس يف 
رأيها  آثار سياسية، ففي  للزناع  ولو كان  أّكدت اختصاصها حىت  الدويل  العدل  إال أن حمكمة  الزناع غري قانوين،  إذا كان  حال ما 
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تشّكل استثناًء على مبدأ احلظر، وإمنا هي حالة تستوجب تطبيق مبدأ اللجوء إىل الوسائل السلمية حلّل الزناع. ولقد بّين ميثاق األمم 
املتحدة الوسائل السلمية لتسوية الزناع الدويل مبوجب املادة 33 »جيب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم 
واألمن الدويل للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو 
أن يلجؤوا إىل الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية، أو غريها من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارها.« وبّين الفصل السادس دور 
جملس األمن يف املسامهة يف الوصول حلل سلمي مبوجب الفصل السادس من امليثاق، وهو اجلهاز التنفيذي يف األمم املتحدة والذي 
ميلك الفاعلية التنفيذية، حيث جعلته املادة 24 يف فقرهتا الرابعة نائًبا عن الدول األعضاء يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه تبعات 
حفظ السلم واألمن الدوليني1. وتسوية املنازعات إما أن تكون تسويًة سياسية، أو تسويًة دبلوماسية، أو تسوية قضائية2، وعلى كٍل فإّننا 
لن نسهب يف شرحها النبتات صلتها عن موضوع حبثنا، وما يهمنا يف هذا السياق هو التأكيد على أن حل الزناع ليس مسّوًغا الستعمال 
القوة وال يعد استثناًء على احلظر، وأّن على الدول أن تلتزم باستعمال الوسائل السلمية حلل أي نزاع ناشئ فيما بينها، واالمتناع عن 
استعمال القوة، أو التهديد هبا.
وبالرغم من االرتباط الوثيق بني مبدأ حظر استعمال القوة ومبدأ تسوية املنازعات بالطرق السلمية إال أن مثة فارق جوهري من 
حيث شكل االلتزام يف كل مبدأ، فإذا كان االلتزام بتسوية املنازعات هو التزام إجيايب يفرض على الدولة التزام القيام بفعل التسوية، 
فإن مبدأ حظر استعمال القوة ينطوي على التزام سليب يفرض على الدولة االمتناع عن فعل القوة3. ولعل هذا التفريق يزيح اللبس 
والتداخل بني املبدأين بصورة جلّية. 
نطاق تطبيق مبدأ حظر استعمال القوة
- من حيث األطراف: ال يسري هذا املبدأ إال على الدول، وحينما نقول الدول فإننا نعين الدول املتمتعة بالسيادة وفًقا ملعاهدة 
وستفاليا 1648 اليت أكدت على مبدأ سيادة الدول وأسست هلا4، وجتدر اإلشارة إىل أن سقوط احلكومة، أو عدم شرعيتها ال يؤثر على 
متّتع الدولة بالسيادة، فحىت لو سقطت حكومة دولة ما فإن هذا املبدأ يكون سارًيا وحيظر استعمال القوة يف مواجهتها. وبالتايل خيرج 
من دائرة سريان هذا املبدأ األفراد، أو اجلماعات املسلحة، ما مل يثبت دعم أحد الدول هلا فهنا تصبح الدولة الداعمة مسؤولة عن 
أعماهلا. أما خبصوص املنظمات الدولية اليت غالًبا ما تكون مسؤولة عن تسيري العمليات العسكرية مثل منظمة حلف مشال األطلسي 
واالحتاد األورويب واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة نفسها؛ فإن هذا احلظر ينطبق عليها مبوجب القانون الدويل العريف، ومع ذلك يرى 
البعض أن مبدأ احلظر ال يسري بالنسبة إليها إذا استعملت القوة يف مواجهة الدول غري األعضاء بتصريح من جملس األمن5، أي يف 
حدود االستثناء الذي أورده الفصل السابع والذي سنأيت على ذكره.
- من حيث العالقة: من حيث سريان املبدأ على نوع العلقة، فصيغة املادة ال حتتمل إال سريان املبدأ على العلقات الدولية 
الصرفة، دون أن يسري هذا املبدأ على العلقات الداخلية للدول، فمبدأ حظر استعمال القوة ال يشمل إال العلقات الدولية مبفهومها 
الضيق دون أن يتجاوز ذلك إىل القوة اليت متارسها الدولة ضد شعبها، أو ضد فئة منه ولو كانت مسّلحة، بل أكثر من ذلك، حيث جند 
أن املادة السابعة يف فقرهتا الثانية قد رفعت يد األمم املتحدة عن التدخل يف الشؤون الداخلية وأكدت عدم وجوِد مسّوغ لذلك إال إذا 
حتققت شروط تنفيذ التدابري اجلربية6. ومن باب أوىل فإن هذا املبدأ ال يسري على العلقات الواقعة بني األفراد، حيث حيكم هذه 
https://pulpit.alwatanvoice.com :مسر أبو بركة، "جملس األمن وتسوية املنازعات الدولية بالطرق السلمية"، موقع دنيا الوطن، مت االسترجاع يف 3 ديسمرب 2019 يف  - 1
للستزادة، راجع: خيلف توري، »تسوية الزناعات الدولية بالطرق السلمية«، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، مج. 7، ع. 2 )2018(.  - 2
خالد أبو سجود حساين، »استخدام القوة بترخيص من جملس األمن يف إطار األمن اجلماعي«، جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، مج. 12،   - 3
ع. 1، دورية علمية حمكمة، جامعة الشارقة )2014(، ص 329. 
4 - Principles of The State System, 15 October 2019, accessed at: https://web.archive.org/web/20180316023159/https://
faculty.unlv.edu/gbrown/westernciv/wc201/wciv2c10/wciv2c10lsec2.html 
5 - See Oxford Public International Law, accessed at: https://opil.ouplaw.com
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األخرية القانون الداخلي وليس القانون الدويل. إال أن رأًيا يف الفقه يرى بأن احلظر يشمل حىت العلقات الداخلية على سنٍد من أهنا 
قوة هتدد سلمة األراضي، واستندوا يف ذلك إىل أن بعض األعمال الداخلية متس باألمن والسلم الدوليني1، ونقول هنا بأن األعمال 
الداخلية مىت تعّدت آثارها احلدود الداخلية وانطوى عليها هتديد للسلم واألمن الدوليني فإننا نكون يف صدد علقة دولية ال داخلية 
لتجاوز العلقة الداخلية إىل املجتمع الدويل ومن مث يسري املبدأ على العلقة بوصفها دولية ال بوصفها داخلية.
- من حيث املحل: نّصت الفقرة الثانية من املادة الرابعة على أن ميتنع أعضاء اهليئة مجيًعا يف علقاهتم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سلمة األراضي، أو االستقلل السياسي ألية دولة، أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد »األمم 
املتحدة«. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن حتديد حمل االعتداء يف سلمة األراضي، أو االستقلل السياسي ليس حتديًدا ألجل احلصر؛ وإمنا 
هو من أجل التركيز على أمهية هذين املحّلني دون إقصاء ما عدامها، ويدّلل على ذلك تكملة هذه الفقرة بالعبارة واسعة التأويل »أو 
على أي وجه آخر ال يتفق مع مقاصد األمم املتحدة« فيفهم من ذلك أن حمل االعتداء سواء اختذ شكل القوة، أو التهديد هبا قد يتخذ 
أشكااًل أخرى غري سلمة األراضي، أو االستقلل السياسي، والنص على هذين الشكلني حتديًدا جاء تأكيًدا على خطورهتما ال لتقييد 
النص هبما2.
االستثناءات الواردة على مبدأ حظر استعمال القوة يف القانون الدويل
مل يغفل ميثاق األمم املتحدة عن أن استعمال القوة قد يكون وسيلًة حلفظ األمن والسلم الدوليني، وأّن واقع املجتمع الدويل قد 
جيعل استعمال القوة هو احلل الوحيد يف بعض األحوال، فأورد استثناءين للخروج على مبدأ احلظر، نأيت على ذكرمها فيما يلي: 
1- الدفاع الشرعي: نصت املادة 51 من ميثاق األمم املتحدة على حق الدول يف استعمال القوة يف حالة الدفاع الشرعي كاستثناء 
على األصل العام الذي يقضي حبظر استعمال القوة، ففي حال هجوم دولة على دولة أخرى فإنه جيوز للدولة املعتدى عليها أن جتنح 
للقوة يف سبيل الدفاع عن أرضها، أو شعبها، حيث نّصت املادة على أن »ليس يف هذا امليثاق ما يضعف، أو ينتقص احلق الطبيعي للدول 
فرادى، أو مجاعات يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة وذلك إىل أن يتخذ جملس األمن 
التدابري اللزمة حلفظ السلم واألمن الدويل، والتدابري اليت اختذها األعضاء استعمااًل حلق الدفاع عن النفس تبلغ إىل املجلس فوًرا، 
وال تؤثر تلك التدابري بأي حال فيما للمجلس - مبقتضى سلطته ومسؤولياته املستمرة من أحكام هذا امليثاق - من احلق يف أن يتخذ 
يف أي وقت ما يرى ضرورة الختاذه من األعمال حلفظ السلم واألمن الدويل، أو إعادته إىل نصابه«، ويظهر جلًيا أّن النص قد اشترط 
أوصاًفا يف القوة املعتدية، كما أن النص قد أوجد سقًفا زمنيًّا لذلك، وهو حتّرك جملس األمن يف هذه القضية، فيجوز للدولة املعتدى 
عليها أن ُتدافع عن نفسها »إىل أن يتخذ جملس األمن التدابري اللزمة حلفظ السلم واألمن الدوليني«. وبالتايل فإن الّتمّسك هبذا 
االستثناء، أي التمسك حبالة الدفاع الشرعي يستدعي توافر عدٍد من الشروط، شروط تتعّلق بشكل االعتداء، وشروط تتعّلق بالقوة 
نفسها: 
- شروط تتعلق حبالة االعتداء: يشترط أن يكون االعتداء، حااًل، مباشًرا، مسلًحا، وأن يكون موّجًها من دولة ضد دولة، ومن مّث 
ال بد أن يتخذ االعتداء صورة القوة العسكرية اليت هتدد أمن الدولة هتديًدا قائًما وحااًل، وجيب أن يكون االعتداء على درجة عالية من 
اخلطورة تربر استعمال القوة للدفاع والرد. كما ينبغي أن يكون االعتداء قد وقع بالفعل، وال يكفي أن يكون االعتداء وشيك الوقوع، فل 
يصّح الّتمسك هبذا االستثناء يف حالة الدفاع الشرعي الوقائي ألّن االعتداء يكون حمتمًل ووشيًكا، ال واقًعا بالفعل، كما ال جيوز التمسك 
به ملواجهة حالة هتديد بالقوة ما مل ترَق ملصاف االعتداء املسّلح الواقع بالفعل، غري أن هنالك اجتاًها يبيح اللجوء للدفاع الشرعي 
الوقائي ويستبعدون شرطية وقوع االعتداء بالفعل، ويكتفون بوجود خطر وشيك، فيجب أن يكون االعتداء عسكرًيا أما إذا كان اعتداًء 
زقار منية العمري، الدفاع الشرعي يف القانون الدويل العام )اجلزائر: كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اإلخوة منتوري، وزارة التعليم العايل والبحث   - 1
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2 - See Oxford Public International Law, accessed at: https://opil.ouplaw.com
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اقتصادًيا، أو سياسًيا فل نكون أمام اعتداء يسّوغ الدفاع الشرعي، فل تعترب دولة االحتلل )إسرائيل( - يف حرهبا على مصر عام 
1967 عندما منعت مصر املوارد االستراتيجية عنها بإغلقها مضائق تريان - يف حالة دفاع شرعي لعدم وجود اعتداٍء عسكري من 
قَبل مصر يرّبر ذلك الدفاع، ويستوي أن يكون الدفاع موّجًها من دولة، أو من طرف آخر غري دويل لتسويغ استعمال القوة بغرض الدفاع، 
مع اختلف اآلثار الدولية.
- شروط تتعلق بالقوة: يشترط أن تكون القوة متناسبة مع االعتداء، وأن تكون الوسيلة الوحيدة لرد االعتداء، وأن خيطر جملس 
األمن بالتدابري املتخذة، وأن تتوقف الدولة عن القوة فور حترك جملس األمن. ومن مّث ال بد من حتّقق التناسب ما بني الفعل ورد الفعل، 
وأن يكون منصًبا على مصدر اهلجوم دون أن يتعداه لغريه، حبيث تستهدف القوة صّد االعتداء وردعه دون أن يطال هذا االستهداف 
انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين، أو قانون احلرب1، وهذا الشرط وإن مل تنص عليه املادة 51 إال أن حمكمة العدل الدولية قد أّسست 
له يف العديد من أحكامها، ففي قضية النشاطات العسكرية قضت املحكمة بأّن حكومة نيكاراغوا قد انتهكت بشكل صارخ حقوق شعب 
يكون  أن  وينبغي  الفوري،  النفس  الدفاع عن  احتياجات  يتجاوز  بنت جيًشا  املنطقة حينما  تلك  نيكاراغو ومقتضيات األمن من دول 
استعمال القوة هو الوسيلة الوحيدة للدفاع، وهذا الشرط وإن مل ينص عليه امليثاق إال أن اعتبارات املنطق تفرضه، إذ إن استعمال القوة 
هنا هو استثناٌء وليس أصل، واالستثناء ال جيوز التوسع فيه وال القياس عليه، ومن مّث إذا تبّين وجود وسيلة أخرى دون استعمال القوة 
لرّد العدوان، ومع ذلك اختارت الدولة اللجوء للقوة للدفاع، فإّننا ال نكون بصدد حالة دفاع شرعي، وإمنا نكون أمام إخلل بالتزام 
تأسيًسا على مبدأ احلظر، وعلى مبدأ حل الزناعات بالطرق السلمية، أخرًيا فعلى الدولة اليت تستخدم حقها يف الدفاع الشرعي أن 
ختطر جملس األمن بصفة فورية بالتدابري املتخذة، عوًضا عن واجبها يف رفع يدها عن القوة املستخدمة حال تدخل جملس األمن يف 
تدابري حلفظ األمن كما هو مبني بصريح النص يف املادة 51 السالف بياهنا2. 
2- تدابري األمن اجلماعي: ليس بالضرورة أن يكون هناك اعتداء على الدولة نفسها لكي تستعمل احلل العسكري، فقد تكون 
هناك دولة معتدية على دولة أخرى، فيحق لدولٍة ثالثة أن تتدخل عسكرًيا لردع تلك الدولة، لكن ليس ذلك من عندياهتا، وإمنا من 
خلل جملس األمن. إذ جند أن الفصل السابع قد أفرد نظاًما خاًصا ملثل هذه احلاالت بإطار مؤسسي، حبيث يقرر جملس األمن ما 
إذا وقع هتديد للسلم، أو إخلل به، أو كان قد وقع عمل من أعمال العدوان، فإذا قرر املجلس ذلك يكون أمام أربعة خيارات حسب 
سلطته التقديرية، ميكن تقسيمها من حيث طبيعتها كما يلي: 
التدابري غري اجلربية، وتتمثل يف تقدمي توصيات، أو الدعوة الختاذ تدابري مؤقتة، وتتسم هذه التدابري بالطابع الوقائي، إذ تسعى 
ملحاولة إجياد حل وسط بإقناع الدولة املعتدية أن تعدل عن أعمال العنف، أو توقف حالة العدوان من تلقاء نفسها، وجتدر اإلشارة إىل 
أن هذا النوع من التدابري يسبق التدابري اجلربية من حيث التدرج إال أن للمجلس سلطة تقديرية يف األخذ هبا، أو جتاوزها واالنتقال 
للتدابري اجلربية مباشرًة، وتأخذ هذه التدابري شكلني حسب ميثاق األمم املتحدة: 
وإعادهتما  الدوليني  واألمن  السلم  و42 حلفظ   41 املادتني  وفًقا ألحكام  التدابري اليت جيب اختاذها  أواًل: تقدمي توصيات يف 
لنصاهبما. وقد أصدر جملس األمن العديد من التوصيات، ومن ذلك القرار رقم 83 لسنة 1950 بشأن الزناع الكوري، حيث أوصى 
املجلس مبوجبه أن تقدم الدول األعضاء لردع الدول املعتدية. وكذلك القرار 2017 الصادر يف 1965 الذي دعا جملس األمن مبوجبه 
إىل مقاطعة روديسيا اقتصادًيا وبترولًيا بعد ثبوت أن الوضع قد بات يهدد األمن والسلم الدوليني. 
ثانًيا: دعوة األطراف املتنازعة لألخذ مبا يراه جملس األمن مناسًبا، أو ضرورًيا من تدابري مؤقتة، وال ختل هذه األخرية حبقوق 
األطراف املتنازعة ومطالبهم ومراكزهم. وجتدر اإلشارة إىل أن املادة 40 قد جعلت هذه اخلطوة جوازية ال وجوبية، فل التزام على 
هنى شافع توفيق، "الدفاع الوقائي عن النفس: دراسة نظرية تطبيقية يف ضوء أحكام القانون الدويل املعاصر"، 28 يوليو 2016، املركز الدميقراطي العريب، مت   - 1
https://democraticac.de/?p=34746 :االسترجاع يف 2 أكتوبر 2019 يف
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جملة جتسري، املجلد األول، العدد 2، 2020، تصدر عن مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر62
عاتق املجلس بدعوة األطراف؛ إال إذا قّدر أن مباشرة بقية اإلجراءات من شأنه مفاقمة املوقف، وبالتايل ميتلك جملس األمن سلطة 
تقديرية بشأن دعوة األطراف، فمىت ما رأى أن مباشرة التدابري املحددة مبوجب الفصل السابع من شأهنا مفاقمة الوضع، فله دعوة 
األطراف املتنازعة، وإذا مل يَر ذلك كان لُه أن يتغاضى عن دعوة األطراف ويباشر التدابري. ومل توضح املادة 40 هذه التدابري ومن مث 
فإن للمجلس سلطة تقديرية يف حتديدها، ومن أمثلة ذلك القرار رقم 1199 لسنة 1998 بشأن احلالة يف كوسوفو حيث انطوى القرار 
على تدبري وقف إطلق النار، وكذا القرار 660 الذي طالب املجلس مبوجبه دولة العراق بسحب قواهتا من الكويت دون قيد، أو شرط. 
وقد قضت حمكمة العدل الدولية يف القضية املتعلقة مبشروعية استعمال القوة )يوغوسلفيا ضد فرنسا( 11999 برفض الطلب املقدم 
من يوغوسلفيا االحتادية لتقرير التدابري املؤقتة، واحتفظت باإلجراءات اللحقة املتعلقة بطلب إلزام فرنسا باالمتناع عن استعمال 
القوة، أو التهديد هبا، وكانت يوغوسلفيا قد استندت يف دعواها إىل املادة 9 من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
21948، والفقرة اخلامسة من املادة 38 من النظام األساسي للمحكمة3.
التدابري اجلربية: وهذه التدابري هي اليت تنطوي على استعمال القوة باملفهوم الواسع الذي بّيّناه، وهي اليت متّثل االستثناء الثاين 
على مبدأ حظر استعمال القوة، وقد تتم هذه التدابري من خلل تضييق اخلناق على الدولة املعتدية فنكون بصدد تدابري غري عسكرية، 
أو أن تكون من خلل تدخل جملس األمن تدخًل عسكرًيا فنكون بصدد تدابري عسكرية: 
-التدابري غري العسكرية: حددت املادة 41 من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة التدابري اجلماعية اليت من شأنه أن 
يتخذها يف سبيل مواجهة حالة هتديد السلم، أو األمن الدوليني، وله أن يطلب إىل أعضاء األمم املتحدة تطبيقها، ولقد حددت املادة 
41 بعًضا من تلك التدابري غري املسلحة على سبيل املثال ال احلصر، مثل »وقف الصلت االقتصادية واملواصلت احلديدية والبحرية 
واجلوية والربيدية والربقية واللسلكية وغريها من وسائل املواصلت وقًفا جزئًيا، أو كلًيا وقطع العلقات الدبلوماسية«. وتتسم هذه 
التدابري بطابع علجي وِبِسَمة عقابية للضغط على الدولة املعتدية يف سبيل إيقافها عن االعتداء، وال تتم مثل هذه التدابري إال من خلل 
قرار صادر من جملس األمن يطالب الدول األعضاء بتدبري مجاعي معّين مبوجب القرار، وال يصح أن يصدر مثل هذا القرار من قبل 
اجلمعية العامة ألهنا ليست صاحبة اختصاص، هذا عوًضا عن أن القرارات الصادرة من اجلمعية العامة ال تتمتع بالصفة اإللزامية، 
وبالتايل فإهنا وإن صدرت ال تكون ملزمة مبوجب امليثاق، ومن أمثلة القرارات الصادرة بتدبري مجاعي غري مسلح القرار رقم 665 
الصادر يف 1990 على دولة العراق، الذي طالب الدول اليت متتلك قوات حبرية بالتعاون مع دولة الكويت باختاذ إجراءات إلحكام 
الليبية يف  ليبيا بفرض حظر جوي وعسكري، وجتميد األصول  احلظر االقتصادي من جهة البحر، وكذلك قرار جملس األمن ضد 
اخلارج ومجيع صادراهتا مبوجب القرار رقم 883 لسنة 1993. 
- التدابري العسكرية: يتم اللجوء إليها يف حال عدم فاعلية اإلجراءات غري العسكرية السالف بياهنا، من خلل اختاذ إجراءات 
ذات طابع مسلح عن طريق قوات حبرية، أو جوية، أو برية تابعة لألعضاء حسب ما يستدعيه الوضع، وذلك مبا ال يتجاوز غاية حفظ 
السلم واألمن الدويل إلعادته لنصابه، وقد بّينت املادة 42 بعًضا من هذه األعمال مثل املظاهرات واحلصر، واحلقيقة أن مثل هذه 
التدابري متثل استثناءين، فهي استثناء على مبدأ حظر استعمال القوة كما بينها، كما أهنا استثناء على مبدأ عدم تدخل األمم املتحدة 
يف الشؤون الداخلية للدول كما جاء يف الفقرة الثانية من املادة السابعة من امليثاق، وال يكون هلذه التدابري أدىن شرعية ما مل تتم حتت 
رقابة وإشراف جملس األمن كشرط جوهري لذلك. 
يوغسلفيا  إقليم  بقصف  فرنسا  واهتمت  القوة،  استعمال  بعدم  االلتزام  انتهاكها  بدعوى  الدولية  العدل  أمام حمكمة  فرنسا  دعوى ضد  يوغسلفيا  أقامت   - 1
باالشتراك مع دول أخرى أعضاء يف حلف مشال األطلسي، وقدمت طلًبا لتقرير تدابري مؤقتة، وطلب إصدار أمر حبق فرنسا للكف عن أعمال استعمال القوة 
واالمتناع عن أعمال التهديد هبا، أو استعماهلا.
املادة 9 »تعرض على حمكمة العدل الدولية، بناء على طلب أيٍّ من األطراف املتنازعة، الزناعات اليت تنشأ بني األطراف املتعاقدة بشأن تفسري، أو تطبيق، أو   - 2
تنفيذ هذه االتفاقية، مبا يف ذلك الزناعات املتصلة مبسؤولية دولة ما عن إبادة مجاعية، أو عن أيٍّ من األفعال األخرى املذكورة يف املادة الثالثة.« 
الفقرة اخلامسة من املادة 38 من الئحة املحكمة »إذا بينت الدولة املدعية استنادها يف القول بصحة اختصاص املحكمة إىل موافقة مل تكن قد أعطتها، أو أعربت   - 3
عنها بعد الدولة اليت رفعت الدعوى عليها، حتال العريضة إىل هذه الدولة. بيد أهنا ال تقيد يف اجلدول العام للمحكمة، وال يتخذ أي إجراء يف الدعوى إىل أن 
تقبل الدولة اليت رفعت الدعوى عليها باختصاص املحكمة يف النظر يف القضية«. 
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وهناك استثناءات فرضها واقع املجتمع الدويل ووجدت سندها يف إشارات ضمنية يف نصوص ميثاق األمم املتحدة، وبعض قرارات 
جملس األمن نبينها فيما يلي: 
استعمال القوة استنًدا حلق تقرير املصري: مل ينص ميثاق األمم املتحدة على هذا االستثناء، وإن كان قد أشار إىل حق تقرير 
املصري يف العديد من نصوصه، فاستعمال القوة مبوجب هذا احلق مل يستمد شرعيته من امليثاق مباشرة، بل إن الضغط الناشئ عن 
نشوء حركة التحرر الوطين أعقاب احلرب العاملية الثانية واندالع مقاومة الشعوب ضد االستبداد بكافة أشكاله يف كٍل من آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللتينية قد دفع املجتمع الدويل يف إضفاء صفة الشرعية، حيث جند اجلمعية العامة يف التوصية رقم 2105 لسنة 1965 قد 
وكذلك  الشرعية على ذلك،  العامة تضفي  قرارات اجلمعية  وتتابعت  املضطهدة،  الدول  قبل  القوة من  استعمال  أكدت على شرعية 
توصيات األمم املتحدة، ومن ذلك الفقرة الرابعة من املادة األوىل من الربوتوكول األول امللحق التفاقية جينيف 1977، إال أن هذا 
االستثناء قد مت تقييده بالقانون الدويل اإلنساين ومقاصد األمم املتحدة فهو ال خيرج عنها، ومن ذلك املادة 4 من اتفاقيات جنيف 
الثالثة املتعلقة بأسرى احلرب لعام 1949، اليت اشترطت هلذه القوة أن تتسم بوجود قيادة شعبية مسؤولة وعلمة مميزة هلا، وأن يتم 
محل السلح علنية، وأن يتم االلتزام بكافة قوانني وأعراف احلرب1.
استعمال القوة من قبل قوات حفظ السالم: قد يظهر للوهلة األوىل أن هذا االستثناء يندرج حتت االستثناء الوارد مبوجب املادة 
42 الذي سبق التعرض إليه، بيد أن حمكمة العدل الدولية قد نفت ذلك وأكدت اختلف هذا االستثناء عن اإلجراءات اجلربية اليت 
تطرق إليها امليثاق، ذلك أن اإلجراءات اجلربية تكون جرًبا عن الدول، خلًفا لقوات حفظ السلم اليت ال ميكن القيام هبا دون موافقة 
الدولة املعنية، وقد درج العمل هبذا االستثناء تدارًكا لعجز جملس األمن خلل فترة احلرب الباردة عن إعمال نظام األمن اجلماعي 
َف يف استعماله من قبل قطيب املعسكرين، لذا اضطرت األمم املتحدة البتكار قوات  املقرر مبوجب امليثاق نظًرا حلق الفيتو الذي ُتعسِّ
السلم تدارًكا لتفاقم احلال، وغين عن الذكر خضوع هذا االستثناء ملبادئ القانون الدويل وقوانينه فهو ُيعَمل به يف أضيق احلدود ويف 
سبيل حتقيق مقاصد األمم املتحدة وعلى رأسها حفظ األمن والسلم الدوليني2.
املطلب الثاين: موقف النص اإلسالمي من املشروعّية القانونية الستعمال القوة
من حيث املبدأ ال جند يف النصوص الشرعية ما يعارض املشروعية القانونية الستعمال القوة، ففكرة الدفاع عن النفس فكرة 
مقبولة يف اإلسلم، بل هي واجبة شرًعا يف حق كل مسلم قادر، واألدلة على ذلك كثرية، منها قوله تعاىل: ﴿فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الل واعلموا أن الل مع المتقي﴾.
ورمبا يبدو الفارق بني املوقفني القانوين والشرعي من استعمال القوة يف حالة الدفاع عن النفس، أن القانون الدويل يرى أنَّ هذا 
احلق مؤقت، إىل حني تدخل املجتمع الدويل، يف حني نصوص اإلسلم ال جتعله حًقا مؤقًتا، بل هو حق أصيل ومستمر إىل أن يتم رد 
اخلصم.
والذي يبدو أنَّ هذا اخللف ليس خلًفا جوهرًيا، فاإلسلم ال يهمه نوع الرادع بقدر ما يهمه حصول الرد والردع، فليس بالضرورة 
أن تقوم الدولة اإلسلمية برد العدوان بنفسها، املهم أن حيصل الرد، فإذا توافق املجتمع الدويل على أن الرد يكون مجاعًيا ال فردًيا 
فل يعارض ذلك مقصد تشريع القتال دفاًعا عن النفس يف اإلسلم.
أما فيما يتعلق بالقتال حتت عنوان »حفظ السلم الدويل« فل يبدو أن هناك مانًعا شرًعا ما دام أن السلم الدويل يقوم على قواعد 
عادلة، وهذه املسألة من املسائل املباحة اليت ختضع لتقدير املسلمني حبسب معطيات كل زمان ومكان. فإذا كان من صاحل املسلمني 
املشاركة يف حفظ السلم الدويل فالواجب أن يقوموا بذلك، وإذا وقعوا معاهدة تقر ذلك فالواجب عليهم االلتزام هبا ما دامت األطراف 
»استخدام القوة يف املجتمع الدويل يف ضوء ميثاق األمم املتحدة«، جملة أوروك للعلوم اإلنسانية، ص 220.  - 1
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الدولية األخرى ملتزمة هبا: ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾.
وميكن إرجاع فكرة حفظ السلم الدويل إىل فكرة حلف الفضول1 اليت أقرها اإلسلم، إذ إن الفكرة يف كلتا احلالتني واحدة، وهي 
التعاون على حفظ السلم واستيفاء احلقوق. 
املبحث الثالث: مشروعية استعمال القوة يف العالقات الدولية يف النص اإلسالمي
غاية التنوع االجتماعي يف اإلسلم تكمن يف التعارف، ولكن البشرية لكوهنا متيل إىل التعدي والتجاوز فإهنا ال تلتزم هبذه الغاية2، 
وهذا التعدي والتجاوز مل يقابله اإلسلم مبثالّية ساذجة، بل دعا أواًل إىل معاجلة هذه التجاوزات باآلليات السلمية، كاملجادلة باليت هي 
أحسن ﴿وجادهلم باليت هي أحسن﴾، مث إذا تبّين عدم جدوى املعاجلات السلمية فإنَّ اإلسلم يدعو إىل استعمال القوة باعتبارها 
وسيلًة لرد وردع تلك التجاوزات مبا يكفل عودة املجتمعات إىل غاية التعارف.
املطلب األول: دواعي وجود القوة واستعماهلا 
قبل النظر يف مشروعية استعمال القوة يف النص اإلسلمي يتحتم البدء أواًل مبتطلبات وجود القوة، أي الدواعي اليت تستلزم وجود 
القوة، وعليها جاء األمر اإلهلي بإعدادها:
عند النظر يف النصوص القرآنية املتعلقة بالعلقات الدولية جند أن هناك حالتني تستلزمان وجود القوة لغاية واحدة هي تأمني 
ومحاية الدولة، يف احلالة األوىل يكفي وجود القوة، أما احلالة الثانية فإن األمر يستدعي استعماهلا، والتفصيل كاآليت: 
احلالة األوىل: الترهيب - الردع
ا  وا لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
الترهيب مفهوم قرآين ورد بعدة صيغ يف سياقات خمتلفة، منها ما جاء مبعىن الفزع واخلوف3، كقوله تعاىل: ﴿َوأ
ِ وََعُدوَُّكْم﴾ والترهيب يف هذا السياق حيمل معىن الردع، أي كبح رغبة العدو  ٍة َوِمن ّرَِباِط اْلَيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ َعُدوَّ اللَّ اْسَتَطْعُتم ّمِن قُوَّ
عن التجاوز والتعدي، وهذا ما جنده واضًحا يف اآلية السابقة من أن وجود القوة املكافئة لقوة العدو، أو ما يفوقها، يستلزم ردع العدو 
وترهيبه مما حيقق عدم االعتداء.
السطور  إليه يف  املشار  باإلرهاب  »واملقصود  قال:  الردع حيث  اإلرهاب مبعىن  التواب مصطفى من عرف  املعاصرين عبد  ومن 
ْدِع الذي ينشأ أثره يف جانب العدو على أثر علمه وإدراكه بأبعاد قوتنا«4. ُر عنه حديًثا بالرَّ السابقة هو ما ُيَعبَّ
واآلية ختربنا بأمهية توظيف عامل القوة، لكن ليس للقتال، وإمنا إلخافة اخلصم وردعه، مما يعين أن القوة هنا ال جمال الستعماهلا، 
إمنا وجودها يكفي لردع اخلصم5، واخلصم املقصود هبذه اآلية هو اخلصم الذي خيشى املسلمون من خيانته وعدم التزامه بالعهود 
حلف الفضول حدث بعد أربعة أشهر من حرب الفجار، وسببه يعود إىل أنَّ تاجًرا مينًيا دخل مكة وباع بضاعته إىل العاص بن وائل السهمي، فرفض العاص   - 1
أن يعطيه الثمن، فحاول أن يستغيث بقبائل قريش فرفضوا إعانته، فكتب بيتني يشكو حاله، فاجتمع بعد ذلك رؤوس القبائل، وحتالفوا على رّدع أي مظلمة بعد 
ذلك. يقول ابن إسحاق: »وأما حلف الفضول، فإن قبائل من قريش اجتمعوا يف دار عبد اهلل بن جدعان: بنو هاشم، وبنو املطلب، وأسد بن عبد العزى، وزهرة بن 
كلب، وتيم بن مرة، فتعاقدوا وحتالفوا على أن ال جيدوا مبكة مظلوًما من أهلها، ومن غريهم ممن دخلها من سائر الناس إال قاموا معه، وكانوا على من ظلمه، 
حىت يردوا عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول« نقًل عن: الطحاوي، شرح مشكل اآلثار، حتقيق: شعيب األرناؤوط، ج. 15 )بريوت: مؤسسة 
الرسالة(، ص 219.
وهذا يعين أن اإلسلم اعترف بأن العلقات الدولية تقوم، من حيث الواقع، على الصراع والزناع، لكن هذا اعتراف بوجود الزناع وليس اعتراًفا بشرعيته.  - 2
الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق: عدنان داوودي، ]رهب[ )دمشق: دار القلم، 2009(، ص 367-366.  - 3
عبدالتواب مصطفى، العالقات الدولية والسياسة اخلارجية يف اإلسالم )القاهرة: مطبعة املدين، 1994(، ص 125.  - 4
وقد أشار مصطفى عبد التواب إىل هذا املعىن، نقًل عن كتاب )نقض الفريضة الغامضة(، فقال: »وليس معىن اإلعداد أننا هنامجهم ونعتدي، ولكنه لإلرهاب،   - 5
كما تقول اآلية. مبعىن أن العدو إذا علم أننا مستعدون ال يفكر يف اهلجوم علينا، وعند اعتدائه؛ وجب قتاله ال حمالة«. انظر: جاد احلق علي جاد احلق، كتاب 
نقض الفريضة الغائبة )القاهرة: جملة األزهر، 2002(، ص 107.
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﴿وإما ختافن من قوٍم خيانة﴾. هذا اخلصم الذي ُيخشى من خيانته يرى اإلسلم أن آلية ردعه ال تتمثل يف حرب استباقية، وال تتمثل 
يف املقابل بترك هتديده دون أي ردة فعل، وإمنا يكمن احلل يف التعويل على توازن القوى، املؤدي إىل توازن الرعب، املؤدي خللق حالة 
ا اْسَتَطْعُتم﴾  السلم، فحىت تكون القوة رادعة ال بد من أن تكون موازية لقوة العدو، أو تفوقها. ولعل هذا ما نستخلصه من قوله تعاىل: ﴿مَّ
أي غاية قدرتكم حىت ترهبوا عدو اهلل وعدوكم، ليؤدي هذا التوازن يف القوى إىل توازن يف الرعب، ولذلك أوجب اإلسلم على املسلمني 
أن جينحوا إىل السلم بعد االنتهاء من توازن القوى وتوازن الرعب ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾.
احلالة الثانية: استيفاء احلقوق
يف هذه احلالة وجود القوة ال يكفي الستيفاء احلق؛ بل يتطلب األمر استعماهلا، وقد ذكر اإلسلم ثلثة أمناط من احلقوق جيوز 
استعمال القوة الستيفائها:
النمط األول: حق الدفاع عن النفس.
أي إذا كان الطرف اآلخر يهاجم فعًل، أو يستعد للهجوم، فإنَّ هذه حالة حرب دفاعية جيوز - بل جيب - على املسلمني أن يدافعوا 
عن كياهنم، وأن يردعوا أعداءهم عن محاهم، وهذا ال جدال فيه وال خلف فيه بني املسلمني، فاهلل عز وجل يقول:
َ ل ُيِبُّ الُْمْعَتِديَن﴾ ]البقرة: 190[ ِ اذليَن ُيَقاتِلُونَُكْم َول َتْعَتُدوا إِنَّ اللَّ - ﴿َوقَاتِلُوا ِف َسبِيِل اللَّ
- ﴿أذن لذلين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الل ىلع نرصهم لقدير﴾ ]احلج: 39[
- ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الل واعلموا أن الل مع المتقي﴾ ]البقرة: 194[.
تقر النصوص السابقة بوجوب رد العدوان كاألمر يف ﴿َوقَاتِلُوا﴾ واإلذن بالقتال يف النص الثاين بعد اإلعراض الذي تعاملوا به مع 
املشركني يف بداية الدعوة، وأخرًيا األمر برد االعتداء باعتداء مماثل.
ًصا وُمعّيًنا اجلماعة اليت جيب قتاهلا،  وليست األوامر السابقة مطلقة إمنا ُقيدت كما أهنا ليست عامة، بل جاء األمر األول خمصِّ
فهي ليست عامة يف مجيع املشركني إمنا يتم ِقتال من قاتل، وُيبني النص الثاين سبب اإلذن بالقتال وهو التعرض للظلم، وتضمن النص 
الثالث أن االعتداء على اآلخر إمنا هو رد فعل، أْي نتيجة تعرضه للعتداء، وأخرًيا نلحظ يف النصني األول والثالث أن القتال ورد 
اعتدى  ما  بمثل  عليه  قوله: ﴿فاعتدوا  وكذلك  الُْمْعَتِديَن﴾  ُيِبُّ  ل   َ اللَّ إِنَّ  َتْعَتُدوا  تعاىل: ﴿َول  لقوله  من غري جتاوز  العدوان 
عليكم﴾.
النمط الثاين: حق احلرية الدينية
وهي اليت يعّبر عنها القرآن مبصطلح »الفتنة«، وهي تعين إرغام اآلخر على تغيري دينه بالقوة1، ويتجلَّى معىن الفتنة يف السياق 
الدويل بأن تسعى دولٌة ما لفرض عقيدهتا ومنع سواها، سواء يف املجتمع الدويل، أو يف الشأن الداخلي. وهذا ما كان عليه واقع العلقات 
سيما  ال  أحياًنا،  واملذهبية  الدينية  األحادية  على  قائمتني  كانتا  والفارسية  البيزنطية  فاإلمرباطوريتان  التشريع،  زمن  يف  الدولية 
اإلمرباطورية البيزنطية2. يف هذه احلالة جيب أن يكون احلل العسكري هو املطروح، وغاية احلل العسكري يف هذه احلالة قد حددها 
إرغام اآلخر على تغيري دينه بالنصح ُيسّمى دعوة.  - 1
الفرس كانوا أكثر تساحًما من البيزننطيني، فقد مسحوا للمسيحيني النساطرة بأن يعيشوا بينهم، لكن يبقى أن هذا السماح غرُي خاٍل من ارجتاء مصلحة من   - 2
ورائهم، بدليل أن الفرس الساسانيني حني دخلوا فلسطني دّمروا كنائسها وكل ما يتعلق بالشعائر املسيحية. من ناحية أخرى من املهم أن نفهم طبيعة الدولتني 
الفارسية والبيزنطية ألنَّ ذلك يعني على فهم طبيعة بعض التشريعات السياسية يف اإلسلم. ويؤكد هذه الفكرة أحد الباحثني بقوله: »ومن األمهية مبكان اإلشارة 
إىل أننا ال نستطيع أن نلم بتاريخ الدولة اإلسلمية ونتفهمه مبنأى عن دراسة التاريخ البيزنطي، حيث تشابكت العلقات وتداخلت بني اجلانبني«. حممد فرحات، 
تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية )اإلسكندرية: دار الوفاء، 2013(، ص 9.
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القرآن، وهي ﴿وقاتلوهم حىت ل تكون فتنة ويكون ادلين لكه لل﴾ حىت ال تكون فتنة أي حىت ال يكون هناك إكراه على تغيري 
الدين، ﴿ويكون ادلين لكه لل﴾ أي أن يكون التدّين اإلنساين كله لوجه اهلل، وليس خوًفا من حاكم، أو ُنخب متسّلطة.
وإذا تأملنا اآليات القرآنية اليت تأمر املسلمني بالقتال هبدف منع »الفتنة« سنجد أنَّها مجيًعا مسبوقة باآليات اليت تتحدث عن 
حماولة املشركني لتغيري عقيدة املسلمني بالقوة.
ِ َوُكْفٌر بِهِ َوالَْمْسِجِد اْلََراِم ِإَوْخَراُج  ْهرِ اْلََراِم قَِتاٍل فِيهِۖ  قُْل قَِتاٌل فِيهِ َكبرٌِيۖ  وََصدٌّ َعن َسبِيِل اللَّ لُونََك َعِن الشَّ
َ
كقوله تعاىل: ﴿يَْسأ
ٰ يَُردُّوُكْم َعن دِينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعواۚ  َوَمن يَْرتَِدْد ِمنُكْم  ْكَبُ ِمَن الَْقتِْلۗ  َوَل يََزالُوَن ُيَقاتِلُونَُكْم َحىتَّ
َ













َعن دِينِهِ َفَيُمْت َوُهَو َكفٌِر فَأ
تضمنت هذه اآلية صور اإلكراه على تغيري الدين اليت مورست من قبل املشركني حماولًة منهم للتأثري على املسلمني هبدف الرجوع 
إىل دين قريش دين آباءهم وأجدادهم، هذا اإلكراه كان عن طريق الصد عن سبيل اهلل واملسجد احلرام بإيذائهم وإخراج املسلمني 
من ديارهم وقتاهلم.
وقد أشار اإلمام أبو زهرة إىل هذه املسألة، وهي مسألة حرية االعتقاد، مبيًنا أن أحد أسباب القتال هو منح األفراد حرية االعتقاد، 
وأن اعتناق دين ما ال ميكن أن يكون باإلجبار وبالقوة اليت متارسها سلطة ما، أو حاكم، فإن من حق اإلنسان أواًل أن تتاح له فرصة 
التعرف على الدين، وأن تصله دعوته، مث يترك له خيار اعتناق ما آمن به، يقول يف هذا السياق: »األمر الثاين تأمني الدعوة اإلسلمية، 
ألهنا دعوة احلق، وكل مبدأ سام يتجه إىل الدفاع عن احلرية الشخصية، يهم الداعي إليه أن ختلو له وجوه الناس، وأن يكون كل امرئ 
ا فيما يعتقد، خيتار من املذاهب ما يراه حبرية كاملة، وخيتار ما يراه أصلح وأقرب إىل عقله. فإذا وقف طاغية، أو ملك قد أرهق  حرًّ
شعبه من أمره عسًرا وحال بينه وبني االستماع إىل الدعوات الصاحلة، فإن من حق صاحب الدعوة إذا كانت يف يده قوة أن يزيل تلك 
احلجز بينه وبني دعوته، ليصل إىل أولئك املستضعفني كي يروا نور احلقائق ليعلنوا اعتناقها، إن رأوا ذلك وآمنوا به، وإن مل يؤمنوا، 
فمن اهتدى فلنفسه ومن كفر فعليها«1.
كما قرر مشروعية استعمال القوة ألجل حرية االعتقاد ومنع اإلكراه يف الدين قال: »لقد قرر اإلسلم أنه ال إكراه يف الدين، وأن 
ذلك املبدأ جيب أن يتقرر ألتباع حممد - صلى اهلل عليه وسلم - كما تقرر لغري أتباعه، وإذا كانت معه قوة فذلك يلزمه بأن يتخذ 
األسباب حلماية من خيتارون دينه، وال يكون ذلك إال بإزالة حكم الطغاة«2.
النمط الثالث: حق تأمني الدولة
واملقصود بذلك أن كل طرف دويل ال حيترم معاهداته اليت يربمها؛ فإن اإلسلم يعطي احلق للمسلمني الستعمال القوة ضده ونزع 
السلطة منه، فقد كان القرآن واضًحا جًدا يف حتديد املوقف من الطرف الدويل الذي ال يلتزم بعهده، وهو التعويل على احلل العسكري 
بوصفه حلًّ واجًبا وجوًبا اضطرارًيا3. أي أنَّه إذا كان الطرف الدويل ال يلتزم مبعاهداته، حبيث يكون نقض العهود عادًة له، كما بيَّن 
ذلك القرآن: ﴿اذلين اعهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ف لك مرة وهم ل يتقون﴾ فهؤالء ال جيوز احلوار معهم إال بلغة القّوة؛ ألنَّ 
احلوار يكون ذا قيمة مع من يلتزم مبا تؤول إليه نتيجة احلوار، أما الذين ينقضون عهدهم يف كل مرة فهؤالء من السذاجة أن نرتضي 
احلوار معهم. ولذلك أمر اهلل تعاىل باحلل العسكري مع هذا الصنف الذي ال عهد له وال ميثاق ﴿فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ل أيمن 
املرجع السابق، الصفحة نفسها.  - 1
حممد أبو زهرة، العالقات الدولية يف اإلسالم، ص 97.  - 2
وقد جتسد ذلك يف صلح احلديبية وما آل إليه، فقد أبرم النيب - صلى اهلل عليه وسلم - معاهدًة مع مشركي مكة لتأمني الدولة اإلسلمية، وقد قضت بأن   - 3
تبقى حالة السلم قائمة بني الطرفني ملدة عشرة أعوام، وقد التزم املسلمون بذلك ومل يعتدوا على قريش، أو على أحد حلفائها، إال أن نقض العهد بدر من حلفاء 
قريش، وقريش بدورها نصرت حلفاءها، وهي بذلك نقضت العهد الذي بينها وبني املسلمني، إًذا، هذا الفعل والذي ُيعد نقًضا ألحد بنود املعاهدة ال يقابله إال 
احلل العسكري املتمثل يف الدفاع عن الدولة اإلسلمية وحلفائها. 
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لهم لعلهم ينتهون﴾. فقد عّلل قتال أئمة الكفر بأهنم ال أميان هلم، والذي ال أميان له ال يفهم إال لغة القوة لريتدع ويلتزم مبا يقره 
القوم  أئمة  يلتزم هم  أو ال  ويلتزم هبا،  العهود  الذي يربم  الكفار؛ ألنَّ  الكفر« وليس عموم  »أئمة  من عهٍد وميثاق. وقد ذكرت اآلية 
وسادهتم، وليس عموم الناس. مث ُختمت اآلية بذكر العلة من وراء هذا القتال، وهو أن ينتهي هؤالء اخلائنون عن نكث أمياهنم وعهودهم 
﴿لعلهم ينتهون﴾.
التفكري باحللول السياسية السلمية مع َمن يربم عهًدا مث ينقضه مراًرا وتكراًرا، ويوجب على املسلمني أن  إًذا يرفض اإلسلم 
يعاجلوا إشكالية هذا الصنف معاجلة عسكرية صرفة.
ويف هذا السياق يقول اإلمام الشافعي: »فإذا جاءت داللة على أن مل يوف أهل اهلدنة جبميع ما هادهنم عليه فله أن ينبذ إليهم، 
ومن قلت: له أن ينبذ إليه، فعليه أن يلحقه مبأمنه، مث له أن حياربه كما حيارب من ال هدنة له«1، كذلك يرى أن استعداد العدو للقتال 
مشرًعا للبدء به من جانب املسلمني وذلك نظًرا للخطر الذي حييط هبم، وقد أقر بذلك مستدالًّ بفعل الرسول - صلى اهلل عليه وسلم 
- حني أغار على احلارث بن أيب ضرار عندما وصله خرب استعداده لقتال املسلمني، قال: »وقد بلغ النيب - صلى اهلل عليه وسلم - عن 
احلارث بن أيب ضرار أنه جيمع له، فأغار النيب - صلى اهلل عليه وسلم«2.
هذه أمناط احلقوق الثلثة اليت أجاز اإلسلم استعمال القوة الستيفائها، وما سوى ذلك يسمى اعتداًء ال يقبله اإلسلم.
أما إذا كان املجتمع الدويل خالًيا من هذه احلاالت الثلث فإنَّ اإلسلَم يرتضي هيمنة حالة السلم على املشهد الدويل وفًقا لآليت:
- إذا كان الطرف اآلخر ملتزًما مع املسلمني مبعاهدة دولية، فيجب على املسلمني أن حيفظوا املعاهدة ما دام الطرف اآلخر 
حمافًظا عليها3، يقول تعاىل: ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾. وال جيوز نقض املعاهدة ألي مصلحة دنيوية ﴿إن الل ل يب 
الائني﴾.
- وإذا كانت ال توجد هناك معاهدة، لكن الطرف اآلخر مل يؤِذ املسلمني ومل يعتِد عليهم، فالواجب على املسلمني أن يعاملوهم بكل 
وُهْم  ْن َتَبُّ
َ
ُ َعِن اذليَن لَْم يُقاتِلُوُكْم ِف ادّلِيِن َولَْم ُيْرُِجوُكْم ِمْن دِيارُِكْم أ إحسان يف القول والسلوك. يقول اهلل تعاىل: ﴿َل َينْهاُكُم اللَّ
َ ُيِبُّ الُْمْقِسِطَي﴾ ]املمتحنة: 8[. َوُتْقِسُطوا إَِلِْهْم إِنَّ اللَّ
- أما إذا كانت هناك معاهدة مشكوك يف التزام الطرف اآلخر هبا، فقد عاجلها القرآن من خلل آلية توازن القوى، اليت إذا 
ٍة َوِمن ّرَِباِط  ا اْسَتَطْعُتم ّمِن قُوَّ وا لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
حتققت حتقق مبوجبها توازن الرعب املؤدي إىل حتقق السلم، ومتثل ذلك يف قوله تعاىل:﴿َوأ
ِ وََعُدوَُّكْم﴾يف هذه اآلية جاء األمر اإلهلي بإعداد قوة حتقق الرعب، فإذا كان الطرفان ميتلكان قوى  َعُدوَّ اللَّ اْلَيِْل تُرْهُِبوَن بِهِ 
متوازية تؤدي بطبيعة احلال إىل توازن الرعب فيتحقق بذلك السلم، فنظًرا لكون كلتا الدولتني مثًل متلكان قوى متوازية يستحيل أن 
تعتدي إحدامها على األخرى، ومثال ذلك مجهوريتا اهلند وباكستان، كلتامها متلكان السلح النووي، لذلك رغم اخللفات اليت ما 
زالت بني الدولتني؛ إال أن دخوهلما يف حرب أمر مستبعد المتلكما سلًحا مدمًرا يفضي إىل هناية الدولتني، وهذا ما يعين أن توازن 
القوى حيقق توازن الرعب املؤدي إىل السلم.
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الشافعي: األم، ج. 5، ص 337-338.  - 2
َ ُيِحبُّ اْلُمتَِّقنَي﴾.  ِتِهْم ۚ ِإنَّ اهللَّ وا ِإَلْيِهْم َعْهَدُهْم ِإَلٰى ُمدَّ َن اْلُمْشِرِكنَي ُثمَّ َلْم َينُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم ُيَظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا َفَأِتمُّ يقول اهلل تعاىل: ﴿ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم مِّ  - 3
د يف شيئني: األول: أن يلتزموا جبميع بنود املعاهدة دون إنقاص أي منها ﴿مل  هذه اآلية توجب االلتزام باملعاهدة الدولية مع الطرف امللتزم، والتزامه يتجسَّ
ينقصوكم شيًئا﴾. الثاين: أال يعينوا أحًدا من خصومنا علينا ﴿ومل يظاهروا عليكم أحًدا﴾. يقول البغوي: »ومل يظاهروا، مل يعاونوا عليكم أحًدا من عدوكم«. راجع 
تفسري البغوي هلذه اآلية. أبو حممد احلسني بن مسعود الشافعي، معامل التزنيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي( ت: عبد الرزاق املهدي، ج. 2 )بريوت: 
دار إحياء التراث العريب، 1420هـ(، ص 318. وذهب اإلمام الشافعي يف هذا السياق إىل وجوب االلتزام بالعهود وعدم نقضها إال لسبٍب ما إذ يقول: »فإن قال 
اإلمام: أخاف خيانة قوم وال داللة له على خيانتهم من خرب، وال عيان، فليس - واهلل أعلم - نقض مدهتم إذا كانت صحيحة«. الشافعي، األم، ج. 5، ص 442.
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وماذا بعد توازن القوى واحتمالية التعرض هلجوم من قبل العدو نظًرا للشك الذي ارتاب املسلمني حول التزام الطرف اآلخر 
باملعاهدة، فهل خيار البدء حبرب استباقية قائم ومقبول من اجلانب الشرعي؟ ستناقش هذه املسألة يف املطلب الثاين.
املطلب الثاين: احلرب االستباقية ومشروعية استعمال القوة
تعين احلرب االستباقية مبادرة دولة ما باهلجوم على دولة أخرى دون سابق إنذار لكوهنا تشكل هتديًدا يف نظرها؛ سعًيا حلفظ 
توازن القوى، إذ هتدف هذه الدولة عند استخدام القوة املسلحة إىل احلفاظ على مكانتها الدولية من ناحية والقضاء على ما يهدد 
سيطرهتا، أو ملصاحل أخرى من ناحية، وإن مل يرد هذا املفهوم يف النص اإلسلمي؛ إال أن موقفه واضح من خلل نصوص القرآن 
الكرمي اليت تضمنت العديد من القواعد والضوابط املتعلقة باحلروب، وإن كانت احلرب االستباقية هي البدء بالقتال دون سابق إنذار 
فإن ذلك غري مشروع يف اإلسلم، إذ مل تكن احلرب اخليار األول يف نشر الدعوة، بل كانت متأخرة تبًعا لطبيعة هذا الدين الذي يدعو 
باحلكمة واملوعظة احلسنة، فإن موقف النص اإلسلمي من احلرب االستباقية يفهم من خلل نصوصه اليت تشري إىل احلاالت اليت 
جتيز استعمال القوة، ومن ذلك:
َ ل ُيِبُّ الُْمْعَتِديَن﴾ ]البقرة-190[ ِ اذليَن ُيَقاتِلُونَُكْم َول َتْعَتُدوا إِنَّ اللَّ قوله تعاىل: ﴿َوقَاتِلُوا ِف َسبِيِل اللَّ
إن منطوق اآلية صريح بأن األمر بالقتال إمنا يكون مقابل القتال، أي تعرض املسلمني للقتال فيكون الرد باملثل وسيلة للدفاع مع 
النهي الصريح عن االعتداء، وبذلك فهذه اآلية تعين النهي عن البدء بالقتال دون سبب شرعي، بل قتال من يقاتل فقط، وعليه فإن 
مسألة شن حرب من قبل دولة مسلمة جتاه دولة أخرى دون تعرضها لعدوان أمر غري مقبول به يف الشريعة اإلسلمية.
َلَم لَْسَت ُمْؤِمًنا تَبَْتُغوَن َعَرَض اْلََياةِ  لَْق إَِلُْكُم السَّ
َ
َفَتبَيَُّنوا َوَل َتُقولُوا لَِمْن أ  ِ بُْتْم ِف َسبِيِل اللَّ َها اذليَن آَمُنوا إَِذا َضَ يُّ
َ
﴿يَا أ
َ َكَن بَِما َتْعَملُوَن َخبرًِيا﴾ ]النساء: 94[. ُ َعلَيُْكْم َفَتبَيَُّنوا إِنَّ اللَّ ِ َمَغانُِم َكثرَِيةٌ َكَذلَِك ُكنُْتْم ِمْن َقبُْل َفَمنَّ اللَّ نَْيا فَعِنَْد اللَّ ادلُّ
أما هذه اآلية فهي تقيس ذات األمر لكن على مستوى األفراد، فاآلية تشري حبسب منطوقها إىل وجوب التبّين1 من حقيقة الطرف 
املقابل - الكافر باعتباره عدًوا وأن ظن كفره ليس مدعاًة لقتله، فحسب ما جاء يف سبب نزول اآلية »عن ابن عباس قال مر رجل من 
بين سليم بنفر من أصحاب النيب - صلى اهلل عليه وسلم - وهو يسوق غنًما له فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إال ليتعوذ منا فعمدوا 
إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النيب - صلى اهلل عليه وسلم - فزنلت يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم«2، وعليه فإن االعتداء منهي عنه ألنه 
اعتداء دون وجه حق لعدم توافر األسباب املشروعة للقتال، من هنا ميكن قياس ذلك على مستوى الدول، مبعىن ال حيق لدولة مسلمة 
أن هتاجم دولة أخرى إال يف احلاالت املشروعة.
﴿وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إلهم ىلع سواء إن الل ل يب الائني﴾ ]األنفال-58[
أما هذه اآلية واليت وردت يف سياق املعاهدات فهي كذلك صرحية بعدم البدء بالقتال دون سابق إنذار مع وجوب توفر األسباب 
اليت تستدعي اهلجوم وشن احلرب، فإن نص اآلية صريح بأن خوف اخليانة سبب لنقض املعاهدة، ال لشن هجوم مع وجوب إخطار 
الطرف اآلخر بنقض العهد، وإال فإن نقض العهد دون ذلك يعين خيانة املسلمني للطرف املعاهد وهذا منهي عنه بدليل قوله تعاىل: 
﴿إن الل ل يب الائني﴾.
﴿أذن لذلين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الل ىلع نرصهم لقدير﴾ ]احلج-39[
تصرح هذه اآلية بأن اإلذن بالقتال جاء بأن تعرض املسلمون للظلم، مما يفهم أنه من أسباب القتال وشن احلرب هو التعرض 
ِل«، التحرير والتنوير، ج. 5 )تونس، دار سحنون(، ص 167. َفعُّ ، َحْسَبَما َتْقَتِضيِه ِصيَغُة التَّ ُل اْلَقِويُّ َأمُّ ُة َطَلِب اْلَبَياِن، َأِي التَّ َبيُُّن: ِشدَّ يقول ابن عاشور: »َوالتَّ  - 1
جلل الدين أبو عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، لباب النقول يف أسباب الزنول )القاهرة: دار ابن اجلوزي، 2013(، ص 412.  - 2
69 جملة جتسري، املجلد األول، العدد 2، 2020، تصدر عن مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر
للظلم، حينها حيق للدولة املسلمة الدفاع عن نفسها ورد الظلم، هبذا فإن شن احلرب من قبل املسلمني على غريهم دون توفر سبب 
من األسباب املشروعة أمٌر منهي عنه بدليل نص اآلية.
ْخرُِجوا ِمن 
ُ
مث َيرد يف قوله تعاىل نوع الظلم الذي تعرض له املسلمون، وهو اإلخراج من ديارهم بغري حق لقوله تعاىل: ﴿اذليَن أ
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيَها  َُّهّدِ ِ انلَّاَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض ل ُ َولَْول َدْفُع اللَّ ن َيُقولُوا َربَُّنا اللَّ
َ
دِيَارِهِْم بَِغرْيِ َحّقٍ إِلَّ أ
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز﴾ ]احلج-40[. هُ إِنَّ اللَّ ُ َمن يَنرُصُ نَّ اللَّ ِ َكثرًِيا َوَلَنرُصَ اْسُم اللَّ
فالدولة  للحرب االستباقية،  فيه  الدولة اإلسلمية بغريها ال مكان  لتسوية علقة  النصوص اإلسلمية  الذي وضعته  النظام  إن 
اإلسلمية إما أن تكون يف حالة صلح مع الطرف اآلخر وهلذا النوع من احلاالت ضوابطها اليت أقرها النص اإلسلمي، وإما أن تكون 
يف حالة حرب واليت هلا قواعدها كذلك، وإن مل تربم معاهدة مع الطرف اآلخر إال أنه اختار اعتزال القتال واملساملة، فاألمر ذاته ال 
جمال فيه لشن احلرب، ختاًما حبسب النصوص السابقة فإن احلرب االستباقية واستعمال القوة غري مشروع لغري األسباب السابقة 
اليت مت عرضها.
املطلب الثالث: تسوية الزناعات الدولية يف ضوء النص اإلسالمي
إن اختلف البشرية سنة إهلية فلكل فرد سياسته اخلاصة ومصاحله، وتبًعا لذلك ال بد من اختلف الدول يف السياسات واملصاحل 
مما يؤدي إىل الزناع بني هذه الدول من أجل حتقيق مصاحلها، ومل يكن النص اإلسلمي مبعزل عن هذه احلالة، فعندما َشَرَع النص 
القرآين بإرساء القواعد واآلليات اليت تضبط علقة الدولة اإلسلمية بغريها يف حالة احلرب والسلم؛ فإنه اعتىن بضرورة تقدمي 
احللول السلمية على احللول األخرى لتجنب الزناعات واحلروب، فتسوية الزناع سلمًيا من وجهة نظر النص اإلسلمي مقدمة على 
استعمال القوة اليت تأيت كحل أخري لفض الزناع.
ْخَرى َفَقاتِلُوا الىت َتبِْغ َحىتَّ تَِفَء 
ُ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما فَإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما ىلَعَ اْل
َ
قال تعاىل: ﴿ِإَوْن َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِي اْقَتَتلُوا فَأ
َ ُيِبُّ الُْمْقِسِطَي﴾ ]احلجرات-9[. قِْسُطوا إِنَّ اللَّ
َ
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما بِالَْعْدِل َوأ
َ
ِ فَإِْن فَاَءْت فَأ ْمرِ اللَّ
َ
إَِل أ
تناقش اآلية مسألة نزاع قائمة بني طرفني مؤمنني عرب عن كل طرف بلفظ طائفة، واليت تعين مجاعة، وهي باملقابل يف مقام نزاع 
بني دولتني، فاآلية تنص على وجوب الشروع للمصاحلة هبدف إهناء الزناع دون قتال، أي أن الشروع بالصلح بني الطرفني قبل حصول 
القتال واجب، لكن لعل القارئ قد يلتبس عليه ذلك نظًرا لقوله تعاىل: )اقتتلوا( والذي يبدو أن القتال قد وقع بالفعل، يقول يف تعليل 
لةِ﴾ ]اْلَماِئَدة: 6[  َها اذليَن آَمُنوا إِذا ُقْمُتْم إَِل الصَّ يُّ
َ
ذلك ابن عاشور: »والوجه أن يكون فعل اقتتلوا مستعمًل يف إرادة الوقوع ِمثل﴿يَا أ
َومثَل ﴿َواذليَن يُظاهُِروَن ِمْن نِسائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن لِما قالُوا﴾ ]املجادلة: 3[، أي يريدون العود ألّن األمر باإلصلح بينهما واجٌب قبل 
الشروع يف االقتتال وذلك عند ظهور بوادره وهو أوىل من انتظار وقوع االقتتال ليمكن تدارك اخلطب قبل وقوعه على معىن قوله تعاىل:﴿وإِِن 
ساء: 128[، وبذلك يظهر وجه تفريع  اْمرأةٌ خافْت ِمْن بْعلِها نُُشوزاً أو إِْعراضاً فل ُجناح عليِْهما أْن يُْصلِحا بيْنُهما ُصلْحاً﴾ ]النِّ
ْخرى﴾على مجلة اقتتلوا، أي فإن ابتدأت إحدى الطائفتني قتال األخرى ومل تنصع إىل اإلصلح 
ُ
قوله:﴿فَإِْن َبَغْت إِْحداُهما ىلَعَ اْل
فقاتلوا الباغية«1، وبذلك قال اإلمام الشافعي: »وأمر باإلصلح بينهم، فحق على كل أحد دعاء املؤمنني إذا افترقوا وأرادوا القتال أن 
ال يقاَتلوا حىت ُيدعوا إىل الصلح، وبذلك قلنا: ال نثبت أهل البغي قبل دعائهم؛ ألن على اإلمام الدعاء كما أمر اهلل تبارك وتعاىل قبل 
القتال«2 إذ يرى وجوب الدعوة إىل الصلح قبل وقوع القتال.
ابن عاشور، مرجع سابق، ج. 26، ص 239.   - 1
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مث يقدم النص القرآين اآللية املتبعة يف حال عدم التوافق، وهنا يأيت دور استعمال القوة، ففي هذه احلالة يصبح حق استعمال 
القوة مشروًعا لقتال الطرف املعتدي. 
السعي  يتم  املصاحلة،  وقبوله  قتاله  بعد  املتجاوز  الطرف  هذا  رجوع  حال  ففي  املصاحلة،  مبدأ  تقرير  القرآين  النص  يعيد  مث 
للمصاحلة بينهم، كما أشار القرآن إىل صفة مهمة هلذه املصاحلة بأن تكون بالعدل أي باإلنصاف1 بني الطرفني، دون جتاوز ألحدمها 
على اآلخر، وعليه فإن املصاحلة جيب أن تكون مرضية للطرفني.
كما جند تقرير مبدأ السلم والصلح على القتال يف القرآن يف قوله تعاىل: ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾ ]األنفال:61[.
بالعودة لسياق اآلية فإهنا تتمحور حول مسألة االلتزام باملعاهدات، فالواجب على الدولة املسلمة االلتزام باملعاهدة اليت بينها وبني 
دولة ما، ويف حال ظهور بوادر خيانة الطرف اآلخر، فإنه ال حيق مبوجب نص اآلية للدولة املسلمة اعتبار هذه البوادر ذريعة الستعمال 
القوة والقتال، بل جيب عليها أواًل أن ترد العهد معلنًة نقضه، بعد هذه اخلطوة أي بعد إعلم الطرف املقابل أنه ال عهد بينهم هنا، 
حيق هلا استعمال القوة، لكن ما زال خيار السلم قائًما وذلك عند إعلن هذا الطرف املتوقع خيانته جنوحه إىل السلم، هنا جيب على 
الدولة املسلمة قبول السلم، فاألمر من حيث الوجوب ال اخليار، وهبذا فإن النص اإلسلمي يقدم احلل السلمي على استعمال القوة.
وجند يف تفسري اإلمام أبو زهرة هلذه اآلية ما يؤيد القول السابق، فقد ذهب إىل أن احلرب تنتهي وفق حاالت ثلث: جعل اخليار 
األول: اإلسلم، أو االستسلم بأن يعقدوا عقد الذمة، أو األمان، أما اخليار الثاين: أن تنتهي احلرب مبوادعة مؤقتة، يف حني كان اخليار 
الثالث: الصلح الدائم املستمر، مشرًيا إىل عدم ممانعة نصوص القرآن الكرمي وال األحاديث النبوية ألمر الصلح، مع احلذر عند إجابة 
الطرف اآلخر لطلب الصلح2.عطًفا على ذلك يرّجح اإلمام أبو زهرة هيمنة حالة السلم وأن اجلنوح إىل اخليار السلمي أمر واجب على 
املسلمني يقول: »إذ أن اإلسلم أمر باالستجابة إىل السلم إذا دعي املسلمون إليها، فقرر القرآن الكرمي أن األعداء إذا مالوا إىل السلم 
أن  أرادوا  إذا  غدرهم  من  وتعاىل سيحميه  واهلل سبحانه  واالحتياط،  منهم  احلذر  ذلك  مع  نبيه  على  وأوجب  إليه،  ُيتجه  أن  وجب 
خيدعوه«3.
ُ لَُكْم َعلَيِْهْم َسبِيًل﴾ ]النساء-90[ ما  لََم َفَما َجَعَل اللَّ ُكُم السَّ لَْقْوا إَِلْ
َ
لُوُكْم فَلَْم ُيَقاتِلُوُكْم َوأ ولعل يف قوله تعاىل: ﴿فَإِِن اْعَتَ
يؤيد ما سبق، فاآلية صرحية يف أن السلم مقّدم على استعمال القوة، وال وجود هلا يف حضوره.
يِْدَيُهْم فَُخُذوُهْم﴾ ]النساء-90[ أن تعّذر 
َ
وا أ لََم َوَيُكفُّ يف حني جند يف هذا النص القرآين ﴿فَإِْن لَْم َيْعَتِلُوُكْم َوُيلُْقوا إَِلُْكُم السَّ
حصول السلم املصحوب باالعتداء يرّجح خيار استعمال القوة بدليل كلمة )فخذوهم( فاملراد باألخذ مقاتلة العدو، ومبفهوم املخالفة 
يتبني أن اعتزال احلرابة وإلقاء السلم؛ أي إعلن عدم الرغبة باحلرابة مع املسلمني مانٌع من استعمال القوة، كما يف اآلية السابقة 
ُ لَُكْم َعلَيِْهْم َسبِيًل﴾. ﴿َفَما َجَعَل اللَّ
خامتة
إن تصارع القوى العظمى وتنافسها رغبة يف السلطة والسيطرة على أوسع نطاق ظاهرة تارخيية، حيث سّجل التاريخ صوًرا عديدة 
من تلك الصراعات، كلُّ مبا ميتلكه من قوة متّكنه من الدخول يف هذا الصراع، وبطبيعة احلال فإن هذه الصراعات خّلفت حروًبا ال 
تعد وال حتصى، وأدت إىل كوارث أبادت فيها دواًل وأنشأت أخرى، يعود ذلك إىل استعمال هذه القوى العظمى إىل ما متتلك من قوة، 
ونظًرا هلذه العشوائية يف استخدام القوة جاء السؤال من أين يستمد استعمال القوة مشروعيته؟ وفيما مت عرضه سابًقا نوقشت هذه 
املسألة من منظورين اثنني مها: النص اإلسلمي، والقانون الدويل. وخلصنا إىل النتائج اآلتية:
الطربي، مصدر سابق، ج. 22، ص 292.  - 1
حممد أبو زهرة، العالقات الدولية يف اإلسالم، ص 113.  - 2
املرجع نفسه، ص 114.  - 3
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1- من حيث املفهوم، فالقوة تعين يف النص اإلسلمي القوة العسكرية، عند ورودها يف سياق العلقات الدولية كما مّر يف البحث، 
وهذه القوة العسكرية تعتمد على عنصرين أساسني مها السلح واجليش. ويف املقابل، فإن للقوة معًنى واسًعا، وفق القانون الدويل، 
يشمل القوة العسكرية والقوة غري العسكرية، فيمتد لقوى الضغط االقتصادية والسياسية، إىل غري ذلك من مظاهر اهليمنة والقوة اليت 
متارسها الدول مبوجب سيادهتا.
2- جتسيد السرية النبوية ألسلوب جديد يعّد مظهًرا من مظاهر القوة، متّثل هذا األسلوُب يف ممارسة الضغط على العدو عن 
طريق حصاره هبدف إضعافه اقتصادًيا. ويف القانون الدويل يعترب احلصار - مبا يتطلبه من إجراءات تنطوي على الضغط وتضييق 
اخلناق - شكًل من أشكال القوة وفًقا للمفهوم الواسع هلا. 
3- أشار النص اإلسلمي إىل ركيزة يف غاية األمهية هتدف إىل تأمني الدولة ومحايتها، أال وهي توازن القوى، حيث أمر النص 
اإلسلمي بإعداد القوة املوازية لقوة العدو لتحقق الردع والذي سيؤول إىل سيادة حالة السلم، إشارة منه إىل أمهية توظيف عامل القوة، 
لكن ليس للقتال، وإمنا إلخافة اخلصم وردعه. وجند يف القانون الدويل أن تاريخ املجتمع الدويل قد مر بثلث مراحل تدّرج فيها من 
حالة القوة إىل السلم؛ حيث كان منطق القوة واحلرب هو السائد يف العلقات الدولية والقانون الدويل. مث بدأت التشريعات الدولية 
تفرض قيوًدا على احلق املطلق للدولة، وأخرًيا، استقر املجتمع الدويل على حظر استعمال القوة كأصل عام؛ سعًيا إىل حالة السلم يف 
املجتمع الدويل.
4- جييز النص اإلسلمي استعمال القوة يف حالة واحدة فقط، وهي حالة استيفاء احلقوق، وتتمثل هذه احلالة يف ثلثة أمناط: 
النمط األول حق الدفاع عن النفس، والنمط الثاين حق احلرية الدينية، والنمط الثالث حق تأمني الدولة. يف حني أن القانون الدويل ال 
جييز استعمال القوة إال يف أربع حاالت استثنائية تتمثل يف: 1- حق الدفاع الشرعي، ويشترك هذا االستثناء مع النمط األول يف الشريعة 
اإلسلمية. 2- تدابري األمن اجلماعي، ويشترك هذا االستثناء مع النمط الثالث يف الشريعة اإلسلمية. 3- استعمال القوة من قبل 
قوات حفظ السلم، ويتداخل هذا االستثناء كذلك مع النمط الثالث يف الشريعة اإلسلمية. 4- استعمال القوة استناًدا حلق تقرير 
املصري، والذي يتداخل مع النمط الثاين بوجٍه من الوجوه.
5- يف احلالة الدفاعية فإن استعمال القوة أمر مشروع، بل هو واجب على املسلمني، حيث تقرر ذلك يف النص اإلسلمي، كما أن 
هذا االستعمال للقوة يف احلرب الدفاعية هو ملواجهة املعتدي ومن هنا فإن األوامر اإلهلية يف سياق القتال إمنا هي خاصة يف املعتدين، 
وعليه فيلزم عدم مشوهلا، فليست يف مجيع املشركني، إمنا يتم ِقتال من قاتل. وخلًفا لذلك، يف القانون الدويل يعترب الدفاع الشرعي 
- إذا ما توافرت شروطه - حًقا للدول وليس التزاًما على عاتقها، وإن كان ميكن أن يعترب التزاًما على احلكومة جتاه الشعب مبوجب 
القوانني الوطنية؛ إال أنه ليس التزاًما مبوجب القانون الدويل، وإمنا هو حق للدولة. وهذا ما نصت عليه املادة 51 من ميثاق األمم 
املتحدة »ليس يف هذا امليثاق ما يضعف، أو ينتقص احلق الطبيعي للدول فرادى، أو مجاعات يف الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة 
مسلحة على أحد أعضاء األمم املتحدة«.
6- عرب النص اإلسلمي عن اإلكراه على تغيري الدين عن طريق القوة مبصطلح الفتنة الواردة يف سياق القتال، أي أن حدوث 
الفتنة وسعي قوة ما لتغيري دين األفراد على املستوى الداخلي، أو دولة ما على املستوى اخلارجي من شأنه أن يعطي هذه الفئة مشروعية 
الستعمال القوة من أجل احلصول على حق احلرية الدينية. ويف املقابل جند القانون الدويل يعّبر بتعبري عام يتضمن حق احلرية 
الدينية ممثًل »باحلق يف تقرير املصري« فهذا التعبري ينصرف إىل مجيع حقوق وحريات األفراد والشعوب بصفة عامة مبا يف ذلك 
احلرية الدينية، ونلحظ أن نشوء هذا االستثناء على مبدأ احلظر مل يكن وليد امليثاق، وإمنا كان وليد الضغط الناشئ عن مقاومة 
الشعوب ضد االستبداد بكافة أشكاله.
7- حق تأمني الدولة يعطي هذا احلق للمسلمني مشروعية، مبوجبها، ميكنهم استعمال القوة للدفاع عن دولتهم، وذلك وفق ما جاء 
يف النص اإلسلمي يف سياق نقض املعاهدات املتكرر من دولة ما، هذا النقض املتكرر حيتم على الدولة املسلمة اختاذ موقف جتاهه، 
وهو احلل العسكري ال السلمي. ويف هذا السياق جند أن القانون الدويل وإن كان حيظر استعمال القوة ويقّرر مبدأ حل املنازعات 
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بالطرق السلمية؛ إال أنه فيما يتعلق بنقض املعاهدات املتكرر يفرض مبدأ املعاملة باملثل، فهو يتقاطع مع مبادئ الشريعة اإلسلمية يف 
حق تأمني الدولة، بل ووضع آلية دولية لردع الدولة املعتدية على دولة أخرى من خلل تدابري األمن اجلماعي اليت نظمها يف املواد 41 
و42 من امليثاق، وكذلك جند أن القانون الدويل يتقاطع مع الشريعة فيما يتعلق حبق تأمني الدولة من خلل قوات حفظ السلم يف 
األحوال اليت توافق فيها الدولة املتعرضة للخطر على تدخل هذه القوات.
8- يرتضي اإلسلم هيمنة حالة السلم يف املشهد الدويل يف حالة املعاهدة وحالة االعتزال، ففي حال وجود معاهدة بني املسلمني 
وغريهم يتوجب عليهم االلتزام هبا وعدم نقضها ما دام الطرف اآلخر ملتزًما هبا، كذلك إن كان الطرف املقابل للمسلمني يقدم اخليار 
السلمي على سواه ويتجنب املواجهة واالعتداء، فإن الواجب على املسلمني قبول ذلك ومعاملتهم معاملة حسنة. وباملثل جند القانون 
الدويل قد سعى لتعزيز حالة السلم الدويل من خلل مبادئ عدة، أمهها؛ مبدأ تسوية املنازعات بالطرق السلمية، ومبدأ حظر استعمال 
القوة، أو التهديد هبا، ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى.
9- عاجل النص اإلسلمي إشكالية املعاهدة املشكوك هبا عن طريق آلية توازن القوى، وذلك عندما ُيدعي املسلمون إلعداد قوة 
حتقق الرعب، وبناء على توازن القوى وتوازن الرعب سيميل الطرفان إىل السلم. وجند أن هذا النهج جيد ما يقابله يف القانون الدويل 
فيما يعرف مببدأ املعاملة باملثل، ومبدأ عدم التدخل، والتعامل حبسن النية، ال سيما وأن القانون الدويل وإن كان حيظر استعمال القوة 
إال أنه ال حيظر امتلكها كأصٍل عام بل ويعتربها أساًسا لتأمني الدولة.
10- إن املوقف اإلسلمي من احلرب االستباقية واضح وصريح، إذ ال جمال لشن املسلمني حرًبا لغري األسباب آنفة الذكر، ولعل 
أقرب ذريعة لبدء احلرب هي حالة الشك اليت يقع فيها املسلمون مع طرف آخر تربطه هبم معاهدة، وقد عوجلت بآلية توازن القوى 
ال احلل العسكري، كما ترجح قبول السلم إن جنح له الطرف اآلخر. ويف القانون الدويل على غرار املوقف اإلسلمي جند أنه كأصٍل 
عام ال جييز الدفاع الشرعي الوقائي، إذ يشترط يف االعتداء الذي يسّوغ استعمال القوة أن يكون قد وقع بالفعل وال يكفي جمرد الشك 
بأن اعتداًء ما سيقع. وإن كان هنالك اجتاه فقهي يرى، واحلالة هذه، جواز اللجوء حلالة الدفاع الوقائي إال أن االجتاه الراجح هو عدم 
جواز استعمال القوة استناًدا للوقاية، بل جيب أن يكون هناك اعتداء واقع بالفعل.
11- اعتىن النص اإلسلمي بضرورة تقدمي احللول السلمية على ما عداها لتجنب الزناعات واحلروب، فتسوية الزناع سلمًيّا من 
وجهة نظر النص اإلسلمي مقدمة على استعمال القوة، اليت تأيت كحل أخري لفض الزناع، وذلك ما تضمنته النصوص القرآنية. وعلى 
ذات النهج سار القانون الدويل من خلل تكريس مبدأ حل املنازعات الدولية، ومبدأ حظر استعمال القوة.
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